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إن الدولة الحدیثة تعول بدرجة كبیرة على الإدارة العمومیة في تسییر شؤونها الداخلیة      

ي لمفهوم الدولة ، و الأهم أن الموظف العمومي له مكانة في لأنها تعتبر التجسید المیدان

  تسییر النشاط الإداري و بالتالي كان لزاما تنظیم الأطر التي تحكم الوظیفة العمومیة.

و تكمن هذه الأطر في تحدید القواعد القانونیة المطبقة على الموظفین العمومیین      

سارهم المهني ، النظام التأدیبي الواجب تطبیقه المتمثلة في حقوقهم ، واجباتهم ، تسییر م

  علیهم ، و إلى غیر ذلك من الجوانب المختلفة المرتبطة بالوظیفة العمومیة.

عمدت الدول الحدیثة لتنظیم هذه الأطر سن قانون خاص بالوظیفة العمومیة  و لهذا     

المؤرخ في   62/157قم بعد الاستقلال صدر القانون ر  ، إذ أنه الجزائرإلیه  وهذا ما لجأت

، الذي نص على تمدید العمل بالقوانین الأساسیة الفرنسیة إلا ما  1962دیسمبر  31

في  المؤرخ 133\66رقم  تعارض منها مع السیادة الوطنیة ، ثم أصدر الأمر

 في الأولى المحطة یعد الذي ،1العامة للوظیفة الأساسي المتضمن القانون 23/06/1966

  الوطنیة. للسیادة المجسدة القوانین إطار في وذلك العامة في الجزائر ،وظیفة میلاد ال

 القانون الأساسي المتضمن 08/1978/ 05في  المؤرخ 78/12 رقم القانون ثم صدر     

 بین القانونیة الأحكام المساواة في خلالها من عرفت ثانیة مرحلة یعد الذي ،2للعامل العام

  للنظام الاشتراكي الذي تبنته الجزائر في ذلك الوقت.  العامل تجسیدا و الموظف من كل

 القانون المتضمن 23/03/1985في  المؤرخ 85/59رقم  المرسوم ذلك بعد تلاه و      

من القانون  02، الذي جاء عملا بالمادة 3الإدارات و المؤسسات لعمال النموذجي الأساسي

وظفین العمومیین في حین بقي المذكور أعلاه أین نص على أنه یطبق على الم 78/12

                                                           
 لسنة  46 رقم العمومیة ، الجریدة الرسمیة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن ، 1966 جوان 02 في المؤرخ 133\66 الأمر 1

1966. 
 .1978لسنة  32الجریدة الرسمیة رقم  ، للعامل العام الأساسي القانون المتضمن ، 1978 أوت 05 في المؤرخ 12\78القانون رقم  2
العمومیة ،  والإدارات لعمال المؤسسات النموذجي الأساسي القانون ، المتضمن 1985 مارس 23 في المؤرخ 85/59رقم  المرسوم 3

 .19 85لسنة  13 الجریدة الرسمیة رقم
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المؤرخ في  90/11إلى غایة صدور القانون  78/12 رقم العامل یخضع القانون

 .1المتعلق بعلاقات العمل21/04/1990

 المتضمن القانون 15/06/2006في  المؤرخ 06/03رقم  و أخیرا صدر الأمر    

 الفرق أصبح الطبیعي حیث نصابها إلى الأمور أعاد الذي ،2العامة للوظیفة العام الأساسي

 العام ، و هو الساري المفعول. الموظف و العامل بین واضحا

كما أولت دساتیر الجزائر أهمیة لموضوع الوظیفة العمومیة التي تناولته جمیعها منذ     

المتضمن التعدیل الدستوري على:  16/01من القانون  63المادة الإستقلال إذ نصت 

ن في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر "یتساوى جمیع المواطنی

المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي تناوله ، كما  3الشروط التي یحددها القانون"

على:" یتساوى جمیع المواطنین  67المتضمن التعدیل الدستوري في مادته  20/12/2020

المهام و الوظائف ذات الصلة بالسیادة بإستثناء  في تقلد المهام و الوظائف في الدولة ،

  4والأمن الوطنیین "

الإدارات العمومیة التي یمارس  و تبعا للعلاقة الوظیفیة بین الموظف و المؤسسات و     

تلقى على عاتقه ، فإن إخلاله بها أثناء تأدیة یها و ما یترتب من واجبات مهنیة مهامه لد

تأدیبیة و ذلك حفاظا على السیر الحسن للمرفق العام مهامه أو بمناسبتها یتعرض للمساءلة ال

  بانتظام و اطراد.

و هذا ما یعطي للإدارة الصلاحیة في تأدیب الموظف العام ، و لكي لا تتعسف في      

هذه الصلاحیة نظمت القوانین الحدیثة الإجراءات التي یجب إتباعها في تأدیب الموظف ، 

                                                           
 .1990 لسنة  17 رقم سمیةالمتعلق بعلاقات العمل ، الجریدة الر  21/04/1990المؤرخ في  09/11القانون  1

لسنة  46 العامة ، الجریدة الرسمیة رقم للوظیفة العام الأساسي المتضمن القانون 15/06/2006في  المؤرخ 06/03رقم  الأمر 2

2006. 
 .2016لسنة  14المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة رقم  06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون رقم  3
 .2020لسنة  82المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة رقم  20/12/2020المؤرخ في  20/442رقم الرئاسي المرسوم  4
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ت السلطة العامة الممنوحة للإدارة لتسییر المرفق العام من أجل إضفاء التوازن بین إمتیازا

     وتحقیق المصلحة العامة من جهة ، و إعطاء ضمانات للموظف عند مساءلته تأدیبیا 

  من جهة أخرى حمایة له من تعسف الإدارة المأدبة.

 لدراسة موضوع مذكرتنا لابد من أن نعرج على محور الوظیفة العمومیة ألا و هوو       

في مادته الرابعة :" كل عون عین في وظیفة  06/03الأمر الذي اعتبره الموظف العام 

  عمومیة دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري." 

فمناط خضوع الموظف العام للتأدیب هو اكتسابه هذه الصفة ، فطالما كانت العلاقة      

الوظیفیة على أكمل وجه ، فإذا كانت  بینه و بین الإدارة قائمة یتوجب علیه القیام بواجباته

للموظف حقوق یتعین على الإدارة عند تحقیق شروطها الوفاء بها و احترامها ، و كذلك فإن 

علیه جملة من الواجبات و المسؤولیات یترتب على إخلاله بها توقیع الجزاء التأدیبي بحقه 

   1.من قبل السلطة التأدیبیة المختصة

،  إن النظام التأدیبي یعد جزء لا یتجزأ من النظام العام للوظیفة العامةو بهذه المثابة ف     

و باعتباره یهدف إلى تحقیق الصالح العام بالحفاظ على حسن سیر المرافق العامة و الجهاز 

الإداري للدولة بانتظام و اطراد ، من خلال تقویم و إصلاح السلوك غیر السوي للموظف 

  2.من معاودة ارتكاب الخطأ مرة أخرى -الموظفین  و غیره من -المخطئ و منعه 

و تجدر الإشارة إلى أن موضوع هذه المذكرة ، ینحصر في تأدیب الموظف العام في        

على متبعة في قانون الوظیفة العامة و قانون الوظیفة العامة أي أنه سنتطرق إلى الإجراءات ال

 02الخصوص ما نصت علیه المادة الموظفین المنصوص علیهم في هذا القانون و على 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  15/07/2006المؤرخ في  06/03مر من الأ

                                                           
، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ص  2007نوفل العقیل العجارمة ، سلطة تأدیب الموظف العام "دراسة مقارنة" الطبعة الأولى  1

 .562ص  1997في القانون الإداري، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، عن د رمضان محمد بطیخ ، الوسیط  20
 دار المنهج ص رقم ب. -دراسة تطبیقیة –هیثم حلیم غازي مجالس التأدیب و رقابة المحكمة الإداریة العلیا علیها  2
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یطبق هذا القانون الأساسي على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات " العمومیة

ون لا یخضع أحكام هذا الأمر على القضاة والمستخدم و ، والإدارات العمومیة ....

منه : " یعتبر كل  4العسكریون و المدنیون للدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان" و المادة 

عون عین في وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري .الترسیم هو الإجراء 

  الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته."  

ذ یعتبر من المواضیع الحیویة و الهامة و بالتالي فإن لموضوع البحث هذا أهمیة ، إ     

أو العملیة ، و ذلك لإرتباطه بالموظف العام و استقراره الوظیفي النظریة سواء من الناحیة 

الذي ینتج عنه ضمان حسن سیر المرفق العام باطراد و انتظام ، فضلا على ما لمسناه من 

ریة و مجلس الدولة المتعلقة بهذا خلال الكم الهائل من القضایا المطروحة على المحاكم الإدا

الموضوع ، بسبب انتهاك الإدارة المستخدمة للإجراءات التأدیبیة الواجب إتباعها من جهة ، 

أو عدم معرفة الموظف العام واجباته الوظیفیة أو عدم تمكنه من حقوقه المتعلقة بالنظام 

             التأدیبي من جهة أخرى.                                     

للموظف العام و رغبة كما أننا اخترنا هذا الموضوع لما له من أهمیة في الحیاة المهنیة      

و الإحاطة بمختلف الإجراءات المنصوص علیها قانونا من أجل متابعة الموظف في الإلمام 

الوظیفة  له في ظل قانونالعام تأدیبیا وتوقیع العقوبة المناسبة ، وكذا الضمانات المكفولة 

  .العمومیة

و من خلال بحثنا في مختلف المكاتب العمومیة ومكتبة المحكمة العلیا ومكتبة مجلس      

الدولة و مكتبة مجلس قضاء المسیلة و مكتبة المحكمة الإداریة بالمسیلة و مكتبة المعهد 

 ع هذهالوطني للقضاء ، لمسنا غزارة في المراجع تتناول الموضوع ، إلا أن الملاحظ جمی

المكاتب تحتوي على مرجع هام جدا للعمید محمد سلیمان الطماوي ، و كذلك الحال بالنسبة 

لجمیع المراجع المعتمد علیها أو غیر المعتمد علیها ، لاحظنا أنها اعتمدت على هذا المرجع 

  التطبیقي. یجد فیه الباحث مبتغاه العلمي و  و بعد تفحص محتواه وجدناه ملما بالموضوع و
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و الملاحظ على المراجع الموجودة بالمكاتب التي ترددنا علیها أن جلها مراجع سواء      

عربیة كالمصریة أو الأردنیة أو مراجع أجنبیة ، و القلیل منها جزائریة خاصة في ما یخص 

المؤلفات ، و بالعكس فإن رسائل الماجستیر و الدكتوراه كثیرة ، لذلك اعتمدنا على المؤلفات 

، بینما انتقینا الجانب التطبیقي و الإجرائي من و التطبیقیة  في الجانب النظريالعربیة 

الرسائل المذكورة، إضافة إلى المجلات القضائیة للمحكمة العلیا و مجلات مجلس الدولة 

الزاخرة بالقرارات الصادرة عن المجلس القضائي الأعلى أو المحكمة العلیا سابقا و مجلس 

وجدنا فیها ضالتنا في هذا المقام ، أین استشهدنا بها في مختلف جوانب  الدولة حالیا ، التي

  الموضوع سواء النظریة أو الإجرائیة ، كما اعتمدنا على قرارات مجلس الدولة الحدیثة.

و من الدراسات السابقة التي تحصلنا علیها مذكرة نهایة التكوین التخصصي لقضاة      

لا أننا لم نتبع نفس النهج ، بل اعتمدنا خطة اخترناها ، غ 2015المحاكم الإداریة لسنة 

  بانفسنا لإضفاء اللمسة الشخصیة على الموضوع.

و من بین الصعوبات التي واجهت تحریر هذا الموضوع كما أسلفنا قلة المراجع      

الجزائریة خاصة المؤلفات ، مما اضطررنا الإعتماد على المراجع المصریة و الأردنیة 

  من المراجع الجزائریة.والقلیل 

  و من خلال بحثنا هذا سنتطرق إلى طرح و الإجابة عن الإشكالات التالیة:

ــ كیف صنف و حدد قانون الوظیفة العمومیة الأخطاء المهنیة ، و ماهي العقوبات التأدیبیة ـ

  المقابلة لها؟

  ر؟ما هي مختلف الأنظمة التأدیبیة ، و ما هو النظام المعتمد في الجزائــ ـ

إلى أي مدى تمكنت النصوص القانونیة الوظیفیة من توفیر الإجراءات اللازمة و  ـــ

الضمانات المناسبة لإضفاء العدالة و المصداقیة في المساءلة التأدیبیة ، و خلق موازنة بین 
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المصلحة الخاصة للموظف العام لاستمراریة وظیفته و المصلحة العامة لضمان حسن سیر 

  ؟ استمراریة و اطرادالمرفق العام ب

و للإجابة على هذه الإشكالیات اتبعنا المنهج المتفق و طبیعة الموضوع و هو المنهج      

التحلیلي ، حیث لا یمكن التنبأ بالإجابات و لا الوصول إلى النتائج المرجوة إلا بعد تمحیص 

، ل الآراء الفقهیةها البحث من خلاالمعطیات و البحث في الجوانب المختلفة للنقاط التي یمس

و التطرق في نفس الوقت إلى المواد القانونیة التي أخذ بها المشرع الجزائري في قانوني 

مناقشتها و تحلیلها و استخلاص ما یمكن أن یساهم في الحالي و الوظیفة العامة السابق و 

  بناء إجابة متكاملة عن الإشكالیة المطروحة.

راستنا إلى فصلین الأول بعنوان الخطأ المهني و العقوبة من خلال بحثنا هذا قسمنا دو      

التأدیبیة ، ضمن مبحثین الأول سنتناول فیه الخطأ المهني و الثاني العقوبة التأدیبیة ، فیما 

تطرقنا في الفصل الثاني إلى المراحل الإجرائیة في تأدیب الموظف العام عالجنا في المبحث 

ي أما المبحث الثاني درسنا الإحالة على المجلس التأدیبي الأول مرحلة تحضیر الملف التأدیب

  و اتخاذ القرار التأدیبي. 

  



 
 

  

  الفصل الأول:

  .الخطأ المهني و العقوبة التأدیبیة
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قبل دراسة مختلف الإجراءات المتبعة في مجال تأدیب الموظف لابد من معرفة ما هي      

  أخطاء تأدیبیة أو مهنیة و ما هي العقوبات الممكن توقیعها علیها.       الأفعال التي یمكن اعتبارها

سنتعرض في هذا الفصل أولا إلى تعریف الخطأ المهني و أركانه ثم نعدد ، و من أجل ذلك      

مختلف درجاته ، و بعد ذلك ندرس العقوبة التأدیبیة من حیث مفهومها و المبادئ التي تقوم علیها 

  ا و السلطة المخولة للنطق بها على النحو التالي:و درجاتها أیض

  المبحث الأول: الخطأ المهني.

 نیطلق الفقه و القضاء الإداري تسمیات مختلفة على النشاط المنحرف الذي یصدر ع     

الجریمة التأدیبیة" أو "المخالفة فهناك من یطلق علیه "، ا للمؤاخذة الموظف و یكون موضوع

من یسمیه "الذنب الإداري" و البعض الآخر أطلق علیه تسمیة "الخطأ التأدیبیة" و هناك 

  الانضباطي".

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  85/59أما في الجزائر فإن كلا من المرسوم رقم      

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  06/03المؤسسات و الإدارات العمومیة و الأمر 

هذا المصطلح نعتمد على ، و من هذا المنطلق فإنه سوف  ا مصطلح "الخطأ المهني"العمومیة تبنی

  في بحثنا هذا إلا ما سیتم نقله من مختلف المراجع. 
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  المطلب الأول: تعریف الخطأ المهني.

یتخلل المسار المهني للموظف العام إرتكابه تجاوزات إداریة أو جرائم جزائیة ، یمكن قد      

  لى أنها خطأ مهنیا ، و هذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب من خلال الفروع التالیة:تكییفها ع

  الفرع الأول: التعریف التشریعي:

لقد أغفلت معظم قوانین الوظیفة العامة المقارنة ، لاسیما منها المصریة وضع تعریف محدد      

  1أهم الواجبات الوظیفیة.للجریمة التأدیبیة أو الخطأ المهني ، و اكتفت فقط بالنص على 

من نص  أما المشرع الجزائري لم یعط تعریفا للخطأ المهني بصفة مباشرة ، إلا أنه یستشف     

 لعمال المؤسسات النموذجي الأساسي المتضمن القانون 85/59من المرسوم رقم  20المادة 

قوبات تأدیبیة .... إذا العمومیة تعریفا للخطأ المهني في مضمونها " یتعرض الموظف لع والإدارات

صدر منه أيّ إخلال بواجباته المهنیة أو أيّ مساس صارخ بالانضباط ، أو ارتكب أيّ خطأ خلال 

  ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة ".

العمومیة یمكن القول أنه  للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن 06/03و بالنسبة للأمر      

یشكل كل تخل عن الواجبات ":  منه بقولها 160ن خلال نص المادة عرف الخطأ المهني م

المهنیة أو المساس بالانضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة 

  مهامه خطأ مهنیا..." 

                                                           
مبدأ "تحت عنوان قوق و العلوم السیاسیة بكلیة الحدكتوراه في القانون العام جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان رسالة  قوسم حاج غوثي ،  1

  .18، ص  2011/2012دراسة مقارنة " ، السنة الدراسیة  – التناسب في الجزاءات التأدیبیة و الرقابة القضائیة علیه
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فمن خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري لم یكتف بالأخطاء الممكن ارتكابها أثناء      

بمناسبة تأدیة العام سة الوظیفة بل تعداها إلى الأخذ بالأخطاء المرتكبة من طرف الموظف ممار 

  مهامه.

  الفرع الثاني: التعریف الفقهي.

تعددت التعریفات الفقهیة للمخالفة التأدیبیة فقد عرفها الدكتور سلیمان محمد الطماوي بأنها      

   1ات  منصبه"."كل فعل أو امتناع یرتكبه العامل و یجافي واجب

و توسع البعض من الفقهاء في تعریف الخطأ المهني بحیث أدخلوا الأفعال التي یأتیها      

مهنته ، إذ عرفه الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب بأنه "مخالفة الموظف  الموظف خارج إطار

لا تشمل تلك  العام لواجب من واجبات وظیفته التي حددها القانون أو اللوائح أو العرف العام ، و

المخالفات فقط تلك التي تقع أثناء العمل ، بل تشمل أیضا ما یقع خارج العمل من الموظف و 

  2یمثل إهدارا لكرامة الوظیفة و إهدارا  للثقة الواجبة في الموظف".

نلاحظ من خلال هذه التعریفات الفقهیة أنها اعتبرت الأفعال المجافیة للأخلاق التي یرتكبها      

  ظف العام خارج إطار وظیفته أخطاء مهنیة ، مثلما فعل التشریع كما اسلفنا.المو 

  الفرع الثالث: التعریف القضائي. 

من خلال القضایا التي  لم یعط القضاء الإداري تعریفا للخطأ المهني تاركا ذلك للفقه ، إلا أنه     

  ة إلى تعریف الخطأ المهني.تعرض على القضاء الإداري ، و بمناسبة الفصل فیها قد یعمد القضا

                                                           
. سلیمان عن د 17دار المنهج ص رقم  -دراسة تطبیقیة –هیثم حلیم غازي ، مجالس التأدیب و رقابة المحكمة الإداریة العلیا علیها  1

  .42ص رقم ، دار الفكر العربي القاهرة  1995 -–قضاء التأدیب  -محمد الطماوي ، القضاء الإداري 
  .391هیثم حلیم غازي ، المرجع السابق ، ص رقم  2
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فمن قضاء المحكمة الإداریة العلیا بمصر في ذلك : "سبب القرار الإداري بوجه عام هو      

إخلال الموظف بواجبات وظیفته أو إتیانه عملا من الأعمال المحرمة علیه ، فكل موظف یخالف 

و أوامر الرؤساء في حدود القانون الواجبات التي تنص علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أ

أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته التي یجب أن یقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطا 

1به ، و أن یؤدیها بدقة و أمانة إنما یرتب ذنبا إداریا یسوغ تأدیبه ....".
   

ن تعریفا للخطأ المهني ، أما في القضاء الإداري الجزائري ، فحاولنا البحث عن قرارات تتضم    

المحكمة (الصادر عن المجلس القضائي الأعلى  1985بتاریخ  42568فتحصلنا على القرار رقم 

و وزیر الداخلیة و المدیریة العامة ) ب.م.ش(الفاصل في القضیة المطروحة بین ) العلیا حالیا

ل تقصیر مرتكب في "حیث أن الأخطاء المهنیة تشمل ك : للأمن الوطني أین جاء في حیثیاته

ممارسة الوظیفة و الأفعال المرتكبة خارج الوظیفة التي تمس من حیث طبیعتها بشرف و اعتبار 

بصورة غیر مباشرة الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها ، أو بالمس 

تقصیرا في ممارسة  بممارسته الوظیفة. ـــ حیث أنه یعتبر أخطاء وظیفیة تلك الأخطاء التي تعتبر

  2 المهنة و كذا التصرفات الخاصة ..."

و قد اعتبر مجلس الدولة الجزائري بعض الأفعال أخطاء مهنیة ، مثل رفض الموظف العمل     

و عدم طاعة الأوامر و عدم احترامه لقواعد الانضباط و المواظبة و حضوره اجتماعا بدون لباس 

دارة العامل بها في قراره الصادر عن مجلس الدولة الغرفة رسمي و رفض تنفیذ تعلیمات مدیر الإ

:" ... و حیث أنه بالرجوع إلى محضر اللجنة المذكور أعلاه فإن الوقائع  الثانیة القسم الثاني

المنسوبة للمدعي تتمثل في عدة أخطاء مهنیة تتمثل في رفضه العمل و عدم طاعة الأوامر و عدم 

                                                           
و  47ص  دار الفكر العربي القاهرة 1987 -دراسة مقارنة –سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري الكتاب الثالث قضاء التأدیب  1

48.  
  .215، ص   1990لسنة  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول 2
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بدون لباس رسمي  14/03/2010مواظبة و حضوره اجتماعا بتاریخ احترامه لقواعد الانضباط و ال

و رفض تنفیذ تعلیمات مدیر المؤسسة بخصوص تنظیم مخزن المؤسسة و تنظیمها و حیث أن 

  1المدعي حضر أمام اللجنة المذكورة أعلاه و أثبتت هذه الأخیرة ما نسب إلیه من أفعال."

  المطلب الثاني: أركان الخطأ المهني.

 تقوم المخالفة التأدیبیة شأنها شأن الجریمة الجزائیة إلا بتوافر أركانها ، و هي ترتكز على لا     

ركنین أساسیین هما : الركن المادي و الركن المعنوي ، الركنین الذین سندرسهما في هذا المطلب 

  مع التطرق في الأخیر إلى مبدأ الشرعیة و مدى الأخذ به في مجال الأخطاء المهنیة؟

  فرع الأول: الركن المادي.ال

یتمثل الركن المادي في المخالفة التأدیبیة أو الخطأ المهني كما سماها المشرع الجزائري في      

الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یقترفه الموظف إخلالا بالواجبات الوظیفیة الملقاة على عاتقه ، 

  سواء أثناء تأدیة وظیفته أو خارجها.

قیام هذا الركن إلا بتوفر عنصر الموظف العام ، أي أن یصدر الفعل الإیجابي أو و لا یعقل      

  السلبي من موظف عام ، و لولاه لا یمكن اعتبار الفعل خطأ مهنیا.

على: " یعتبر موظفا كل عون عین في  06/03من الأمر  04و في هذا المقام نصت المادة      

سلم الإداري . الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبة في ال

ن نطاق تطبیق هذا القانون  تثبیت الموظف في رتبته." ، و استبعد المشرع الجزائري بعض الفئات 

من ذات الأمر القضاة و المستخدمون العسكریون و المدنیون للدفاع  02و هم حسب المادة 

  الوطني  و مستخدمو البرلمان.

                                                           
  ، قرار غیر منشور. 082483رقم  12/09/2013، مؤرخ في  قرار صادر عن مجلس الدولة 1
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تأدیبیة بل  جراءاتلا یخضعون لإ 06/03س معنى هذا أن هذه الفئات المستثناة بالأمر و لی     

  نظمت الإجراءات التأدیبیة المتعلقة بهم بموجب قوانین تخص كل فئة على حدى.

و إضافة إلى عنصر الموظف فإنه لقیام الركن المادي كذلك لابد من توفر المظهر المادي      

یجابا ، فلا یمكن مساءلة الموظف على مجرد النیة أو الأعمال الملموس سواء سلبا أو إ

  التحضیریة، كما أنه لابد من تحدید الأفعال المنسوبة للموظف بدقة بحیث لا تحتمل التأویل.   

  الفرع الثاني: الركن المعنوي.

یها بجانب لقد ثار التساؤل عن أثر الإرادة بالنسبة للمخالفات الإداریة ... هل تعتبر ركنا ف     

إذا انعدم و بالتالي فلا مخالفة إداریة  وقائعها المادیة بالشكل المتعارف علیه في قانون العقوبات ؟

الركن المعنوي أو الإرادة الآثمة لدى الموظف العام أم أن الإرادة المذنبة لیست بركن لازم في 

اله حتى و لو كان اقترفها عن الأخطاء الإداریة و بالتالي یتعرض الموظف للجزاء التأدیبي عن أفع

1حسن نیة.
   

اختلف الفقه في هذه المسألة فهناك من ذهب إلى ضرورة توافر لدى الموظف إرادة إلى      

ارتكاب الفعل الإیجابي أو السلبي المخل للوظیفة العامة ، وعلیه فإنه تنتفي المسؤولیة التأدیبیة 

مثلا تنفیذا لأوامر رئاسیة واجبــة الطاعة ، لا تؤدي إلى بانتفاء هذه الإرادة الآثمة ، فارتكاب الفعل 

  المسؤولیة لانتفاء الركن المعنوي فیها.

المرؤوس حدود الأمر الصادر إلیه فینفذه إذ أنه إذا تجاوز ، النقطة هذه  و توسع الفقه في     

و في حال على وجه غیر الوجه المقصود به و هنا یتحمل الموظف المسؤولیة الشخصیة كاملة ، 

أن یقتصر الموظف على تنفیذ الأمر كما صدر إلیه ، فإذا نفذ الموظف المرؤوس الأمر الذي 

                                                           
ار المناهج للنشر و التوزیع ، د2010بلال أمین زین الدین ، التأدیب الإداري ، دراسة فقهیة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا ،  1

  .68الأردن ص 
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صدر إلیه من طرف رئیسه الإداري كما هو بحذافیره تعددت الآراء حول مسؤولیة الموظف إذ 

 1 اعتبر البعض من الفقه أنها خطأ مصلحیا و اعتبرها آخرون خطأ شخصیا.

العام من المسؤولیة عن المخالفة الإداریة متى كان ارتكابه للفعل الخاطئ  و یعفى الموظف     

  2تحت ضغط القوة القاهرة بالمعنى المتعارف علیه كالحرب و الزلازل و البراكین و غیرها.

و عذرا أ كما أنه إذا حال مرض بین الموظف و بین القیام بواجباته الوظیفیة كان ذلك سببا     

كما أن وقوع العامل (الموظف) تحت ضغط الإكراه المادي أو  . الإداريیعفي من التأدیب 

المعنوي یحول بین العامل (الموظف) و بین مجازاته تأدیبیا إن هو أخل بواجبات وظیفته أو 

3بمقتضیاتها.
  

و بالنتیجة فإنه لا یسأل الموظف إذا صار الفعل غیر اختیاري كما في حالة الضرورة ،      

قوة القاهرة ، الحادث الفجائي و فقد الإدراك أو التمییز ، و فضلا عما تقدم فان الإكراه ، ال

الموظف لا یسأل إذا أدلى برأي خاطئ في مسالة خلافیة على قدر اجتهاده و ما لدیه من 

  4ن جهل بین.ع معلومات إلا إذا كان سیئ النیة و صدر الرأي منه 

ي في الجریمة التأدیبیة یتمثل في صدور فعل ایجابي و یرى البعض من الفقه أن الركن المعنو      

أو سلبي من موظف ، فإذا تعمد الموظف كان الركن المعنوي هو القصد ، وإذا انصرفت إرادته 

  للنشاط دون النتیجة كان الركن المعنوي هو الخطأ.

                                                           
ة ، حوریة أوراك أستاذة بجامعة المدیة ، الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في الجزائر ، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادی 1

  المركز الجامعي تامنراست الجزا
  .71بلال أمین زین الدین ، المرجع السابق، ص  3  2

  
فریدة ، دروس ملقاة  على قضاة المحاكم الإداریة في إطار بن یحیى ة مجلس الدولة حالیا رئیسة القسم الغرفة الثانیة بمجلس الدولة رئیس 4

  .2016التخصص في المادة الإداریة بالمدرسة العلیا للمصرفة جوان 
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م یقننها المشرع و یرى بعض الفقهاء أن الركن المعنوي لا وجود له في الجرائم التأدیبیة التي ل     

الذي یراد تأدیبه في هذه الحالة "لا  على سبیل الحصر ، و أن الإرادة الآثمة للعامل (الموظف)

أو الامتناع دون عذر شرعي ، سواء أكان یدرك أنه یرتكب  تعني أكثر من أنه قد ارتكب الفعل

1فعلا خاطئا أم لا ، و حسنت نیته أم ساءت"
  

  و مبدأ الشرعیة.الفرع الثالث: الخطأ المهني 

المقصود بمبدأ الشرعیة " لا جریمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون" فهل هذا المبدأ یطبق      

  على الأخطاء المهنیة كما هو الحال بالنسبة للجرائم الجزائیة ؟

قران بالرغم من أوجه الشبه بین الجرائم الجنائیة و الجرائم التأدیبیة ، فإن الفقه و القضاء مست     

على أن القاعدة السابقة لا تطبق على الجریمة التأدیبیة . فلیس من اللازم أن تصدر من جهة 

الإدارة المختصة ، أو من السلطة التشریعیة ، قواعد تؤثم بعض الأفعال مسبقا حتى یعاقب 

، الموظف ، و إنما یعاقب الموظف إذا ما ثبت قبله فعل أو امتناع لا یتفق و مقتضیات وظیفته 

  2أو لم ینص.راحة سواء نص على ذلك ص

،  لم یحددها المشرع على سبیل الحصرو یستقیم هذا الرأي طالما أن الأخطاء المهنیة      

  وبالتالي فإن الشرعیة لیست ركنا من أركان الخطأ المهني.

  الثالث: تصنیف الأخطاء المهنیة.المطلب 

تصنیف الأخطاء المهنیة مثلما هو الحال بالنسبة  لم تتفق التشریعات الوظیُفیة التأدیبیة في     

  إداریا ، إلا أنها لم تخرج عن نطاق ثلاثة أو أربعة  أخطاء.خطأ لتسمیة الأخطاء المعتبرة 

                                                           
  .548ص ، سكندریة ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دون سنة ، دار المطبوعات الجامعیة الا 1
  .77و  76سلیمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ،  ص رقم  2
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أما المشرع الجزائري فإنه صنف الأخطاء المهنیة حسب درجة خطورتها بموجب المرسوم       

تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات  بكیفیاتالمتعلق  11/09/1982المؤرخ في  82/302

المتضمن القانون الأساسي  85/59من المرسوم  122العمل الفردیة ، الذي أحالت إلیه المادة 

النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة بقولها: " تطبق على الموظفین الأحكام التشریعیة 

من المرسوم رقم  76إلى  61لیها في المواد و التنظیمیة المعمول بها ، لاسیما المنصوص ع

السالف الذكر و المتعلقة بالأخطاء المهنیة و عقوباتها  1982سبتمبر 11المؤرخ في  82/302

  التأدیبیة...".

المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006المؤرخ في  06/03و بصدور الأمر       

ة في نفس الأمر ، و لم یعتمد الإحالة التي اعتمدها للوظیفة العمومیة حدد أنواع الأخطاء المهنی

  سابقه.

تعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الم 82/302و تجدر الإشارة إلى أن المرسوم      

الخاصة بعلاقات العمل الفردیة صنف الأخطاء المهنیة إلى ثلاث أنواع ، بینما أعاد الأمر 

التالي فإننا سنتناول كل نوع من هذه الأنواع في كلا من تصنیفها إلى أربعة أنواع ، و ب 06/03

  .06/03و الأمر 82/302المرسوم 

  . و الثانیة  الأولىتین الفرع الأول: الأخطاء المهنیة من الدرج

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام  11/09/1982المؤرخ في  82/302لم یحدد المرسوم      

ردیة الأخطاء المهنیة من الدرجة الأولى تحدیدا دقیقا ، وترك التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الف

النص علیها بموجب تشریع القوانین الأساسیة النموذجیة و التنظیم الداخلي للهیئة المستخدمة وهذا 

منه " تعد الأعمال التي یمس بها العامل الانضباط العام أخطاء من  69ما جاء في نص المادة 
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ص على ذلك تشریع القوانین الأساسیة النموذجیة و التنظیم الداخلي للهیئة الدرجة الأولى ، كما ین

  المستخدمة."

فقد حذف مصطلح العامل باعتبار أن هذا الأمر نظم فقط فئة الموظفین ،  06/03أما الأمر      

كما استعمل مصطلح "على الخصوص" للدلالة على عدم حصر هذا النوع من الأخطاء المهنیة 

منه على " تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من  178آخر إذ نصت المادة  في خطأ دون

  الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح.". 

إلى مكان  و یمكن تعریف الانضباط على أنه الالتزام بالواجبات المهنیة خاصة الحضور     

س اللائق أو اللباس المحدد قانونا أو المحدد من المصلحة العمل في الوقت المحدد له و باللبا

المستخدمة و إلى غیر ذلك من الواجبات المتعلقة بالانضباط التي تحددها القوانین الأساسیة 

  النموذجیة و التنظیم الداخلي لكل هیئة مستخدمة.

طاء من الدرجة هذا فیما یخص الأخطاء من الدرجة الأولى ، و فیما یلي سنتطرق إلى الأخ     

  الثانیة.

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام  11/09/1982المؤرخ في  82/302اعتبر المرسوم      

التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة أخطاء مهنیة من الدرجة الثانیة تلك الأفعال التي یأتي 

ه: " تعد الأعمال التي من 70بها العامل (أي الموظف) عن طریق الإهمال و الغفلة فنصت المادة 

یرتكبها العامل نتیجة غفلة منه أو إهمال ، أخطاء من الدرجة الثانیة. وتصنف في أخطاء الدرجة 

  الثانیة الأعمال التي یتسبب بها العامل فیما یأتي: 

 إلحاق ضرر بأمن المستخدمین أو بممتلكات الهیئة المستخدمة ، بسبب الغفلة أو الإهمال. -

مادیة بالمباني و المنشآت و المكینات و الأدوات و المواد الأولیة أو الأشیاء  إلحاق خسائر -

  الأخرى التي تشتمل علیها الهیئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال."
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یتضح من هذه المادة أن المشرع اعتمد على عنصر الإهمال و الغفلة في تحدید الأخطاء من      

ه الأفعال المصنفة من الدرجة الثانیة لا یأتیها الموظف متعمدا فهي الدرجة الثانیة ، بمفهوم أن هذ

  أخطاء غیر عمدیة.

فإن المشرع أدخل جمیع الأفعال التي یأتیها الموظف إخلالا بالواجبات  06/03أما في الأمر      

منه (تخصان الأخطاء  181و  180القانونیة و الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها بالمادتین 

 179لدرجة الثالثة و الأخطاء من الدرجة الرابعة على التوالي) ، و هذا ما جاءت به المادة من ا

منه بقولها " تعتبر ، على الخصوص ، أخطاء من الدرجة الثانیة الأعمال التي یقومون خلالها 

  الموظف بما یلي:

  المساس ، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین و/أو أملاك الإدارة. -1

و  180لال بالواجبات القانونیة و الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین الإخ -2

  أدناه."   181

  .و الرابعة الثالثةتین الأخطاء المهنیة من الدرجالفرع الثاني: 

:" یعد خطأ من الدرجة الثالثة ، ارتكاب بقولها  82/302من المرسوم  71تناولتها المادة      

  العامل ما یأتي: 

  التلبس بإخفاء معلومات أو الإدلاء بتصریحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بینهما. -

رفض تنفیذ التعلیمات التي یتلقاها من السلطات المشرفة علیه لانجاز أشغال ترتبط بمنصب  -

  عمله دون عذر مقبول. 

لراتب یفوق ، ثبوت مسؤولیته في دفع صارخ ، بأي وسیلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغیر -

  الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غیر المذكور في كشف دفع الراتب. 



 الخطأ المهني و العقوبة التأدیبیة.                                     :     الفصل الأول

19 
 

  إفشاء أسرار مهنیة أو أسرار مصنفة كذلك في التنظیم أو محاولة إفشاءها. -

  تهریب وثائق الخدمة و المعلومات و التسییر أو معلومات ذات طابع مهني أو إخفاؤها. -

من  نقدیة أو عینیة ، أو غیر ذلك من المنافع كیفما كان نوعها سواء التلبس بقبول هبات  -

شخص طبیعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غیر مباشرة بالهیئة المستخدمة أو 

  یحتمل أن تربطه بها.

استخدام محلات الهیئة المستخدمة و تجهیزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في  -

  خارجة عن المصلحة. أغراض

  ارتكاب خطأ جسیم في ممارسة مهامه. -

  استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل. -

ارتكاب جنحة أو جنایة طوال مدة علاقة العمل ، لا تسمح بإبقائه في المنصب الذي یشغله  -

  عندما تثبت المصالح القضائیة المختصة هذه المخالفة.

بالمباني التابعة للهیئة المستخدمة أو بمنشآتها و مكیناتها و أدواتها و تعمد إلحاق أضرار مادیة  -

  موادها الأولیة و الأشیاء الأخرى التي تشتمل علیها ممتلكات الهیئة المستخدمة."

:" تعتبر ،  منه 180تناول الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة بالمادة  06/03أما الأمر      

  ن الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي: على وجه الخصوص ،أخطاء م

  تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة، -

  إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه، -

  ر مقبول،رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبر  -
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  إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة، -

  عن المصلحة."  استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة -

  هذه الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة ، فماهي الأخطاء المهنیة من الدرجة الرابعة؟     

للأخطاء من الدرجة  82/302لمحال إلیه رقم و لا المرسوم ا 85/59لم یتعرض المرسوم      

الرابعة ، بل اكتفى بثلاث درجات فقط للأخطاء المهنیة و التي ذكرناها سابقا ، بینما اعتبر الأمر 

: " تعتبر ، على الخصوص ، 181أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة ما نصت علیه المادة  06/03

  وظف بما یأتي:أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الم

الاستفادة من امتیازات ، من أیة طبیعة كانت ، یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیة  -

  خدمة في إطار ممارسة وظیفته،

  ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل، -

تي من التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة ال -

  شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة،

  إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة، -

  تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة، -

الجمع بین الوظیفة التي یشغلها و نشاط مربح آخر ، غیر تلك المنصوص علیها في المادتین  -

  من هذا الأمر." 44و  43

هذا و تجدر الإشارة هنا إلى أن المعیار المتبع من طرف المشرع الجزائري في هذا التقسیم ،      

هو معیار خطورة الأفعال وتأثیرها على الوظیفة العامة ، فالأخطاء المصنفة على أنها من 

  الثالثة والرابعة. تینالأولى والثانیة أقل خطورة من تلك المصنفة في الدرج تینالدرج
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أو  82/302و من خلال النصوص المنظمة لدرجات الأخطاء المهنیة سواء في المرسوم      

، نلاحظ أنه لم یتم حصر الأخطاء المهنیة بل تم ذكرها على سبیل المثال فقط  06/03الأمر 

و مصطلح "على وجه الخصوص" في الأمر  82/302باستعمال مصطلح " تعد " في المرسوم 

بقولها :" توضح و تبعا لخصوصیة بعض  06/03من الأمر  182و هذا ما أكدته المادة  06/03

  أعلاه."  181إلى  178الأسلاك ، مختلف الأخطاء المهنیة المنصوص علیها في المواد 

و الواقع أن حصرها أو عدم حصرها لا یثیر أي تعارض بین عملیة الحصر و بین السلطة      

تمتع بها سلطة التأدیب و لا یعدو أن یكون الأمر سیاسة تشریعیة تختلف من نظام التقدیریة التي ت

إلى آخر حسب ظروف كل بلد إجتماعیة أو إقتصادیة ، و لم تتناول معظم التشریعات في تعریف 

الخطأ التأدیبي حیث اكتفت ببیان أهم هذه الأخطاء و سلك المشرعین الجزائري و الفرنسي مسلك  

  .1ت إلا أنه یلاحظ أنهما حاولا تحدید فكرة الخطأ التأدیبي تحدیدا عاماهذه التشریعا

  : حالة تخلي الموظف عن المنصب.الثالثالفرع 

حالة التوقف عن الخدمة و التي یترتب عنها العزل بسبب إهمال  85/59أدرج المرسوم      

المنصوص علیها  التي تنص على" كل توقف عن الخدمة خارج الحالات 136المنصب في المادة 

أعلاه ، یترتب علیه العزل بسبب إهمال المنصب ، رغم الضمانات  135إلى  132بالمواد 

  التأدیبیة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به." 

على حالة بعینها موجبة لعقوبة العزل تتعلق بالموظف المتغیب عن  06/03كما نص الأمر      

للسلطة التي لها حق  184ن مبرر مقبول. أجازت المادة یوما على الأقل دو  15عمله لمدة 

                                                           
1 Charles senagas ,les droits et les obligation des fonctionnaires ,paris 1955 ;p5-9 
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التعیین أن تتخذ إجراءات العزل بسبب إهمال المنصب بعد توجیه إعذار للموظف المتغیب أو 

1المتخلي.
   

أنه أغفل تحدید المدة التي یتوقف الموظف فیها عن الخدمة  85/59الملاحظ على المرسوم      

، إلا أن المشرع الجزائري استدرك هذا الإغفال بإدراج المدة التي لیعتبر في حالة إهمال المنصب 

و حددها  06/03یتوقف الموظف فیها عن الخدمة لیعتبر في حالة إهمال المنصب في الأمر 

بخمسة عشر یوما ، و حسنا ما فعل إذ أغلق الباب على الإدارة المتعسفة التي قد تعتبر الموظف 

 ب عن عمله لمدة قصیرة دون عذر مقبول. في حالة تخل عن المنصب إذا غا

  لها.المقررة المبحث الثاني: العقوبة التأدیبیة و السلطة 

بعد أن تعرفنا على تعریف الخطأ المهني وأركانه و مختلف أنواعه ، فإنه لابد من التطرق إلى     

التأدیبیة من حیث الجزاء المرتقب عن هذه الأخطاء المهنیة ، و منه فإننا سنتناول دراسة العقوبة 

في المطلب نتطرق مفهومها في المطلب الأول و المبادئ التي تقوم علیها في المطلب الثاني بینما 

  لها و ذلك بالشكل التالي :المقررة السلطة ندرس أنواعها و أخیرا في مطلب رابع إلى الثالث 

  المطلب الأول : مفهوم العقوبة التأدیبیة.

ي الجزاء لارتكاب المخالفة أو الخطأ المهني من طرف الموظف العام ، و العقوبة التأدیبیة ه     

هي الوسیلة لضمان احترام  القواعد القانونیة و تحقیق السیر المنتظم والمضطرد و الفعال للمرافق 

  2العامة.

                                                           
لخاصة مدعمة بإجتهادات و القوانین الأساسیة ا 06/03دراسة في ظل الأمر  –عمار بوضیاف ، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري  1

  .156ص  2015مجلس الدولة ، الطبعة الأولى سنة 
  .372ص ، بق ابلال أمین زین الدین ، المرجع الس 2
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و سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف العقوبة التأدیبیة و تمییزها عن العقوبة الجزائیة كما      

  سنتعرف على العقوبة المقنعة. 

  الفرع الأول : تعریف العقوبة التأدیبیة. 

سوف نختار منها البعض ، ففي الفقه  أعطى الفقه الإداري تعریفات كثیرة للعقوبة التأدیبیة و     

المصري عرفها الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب بأنها" تلك الجزاءات التي توقعها سلطة التأدیب 

   1لى الموظفین مرتكبي المخالفات أو الجرائم التأدیبیة."المختصة ع

أما الفقه الجزائري فإن الدكتور سعید بوشعیر یرى أن العقوبة التأدیبیة عبارة عن إجراء عقابي      

  2تتخذه السلطة التأدیبیة ضد الموظف المخطئ مجازاة لفعله.

تعریفا للعقوبة  یاتشریع الجزائري لم یعطو من الجهة التشریعیة فإن التشریعات المقارنة و ال     

  بتعداد العقوبات التأدیبیة الممكن توقیعها على الموظف المخطئ. یاالتأدیبیة بل اكتف

وعلى كل حال فإن العقوبات التأدیبیة تهدف إلى تقویم سلوك الموظف المخالف و زجره ،      

باته الوظیفیة لتحقیـق المصلحة العامة لیكون عبرة لغیره من الموظفین ، حتى یلتزم كل منهم بواج

وحسن سیر المرفـق العــام ، فهي تمس الحقوق و المزایا الوظیفیة مثل التنزیل في الدرجة أو الرتبة 

، و قد تمس الموظف أیضا من الناحیة النفسیة أو الأدبیة كالإنذار و التوبیخ ، و قد تحرمه 

توقیف عن العمل لمدة معینة أو نهائیا مثل التسریح العقوبة التأدیبیة من الوظیفة مؤقتا مثل ال

 أوالعزل. 

  

                                                           
ر ، الدكتور عبد المحسن فهد الجسار ، الجزاء الإداري و تأثیره على دافعیة الموارد البشریة المجلة العلمیة لكلیة التجارة ، جامعة الأزه 1

  .29المرجع السابق ص  ، و ما بعدها عن بلال أمین زین الدین  17، ص  2001نایر ، ی 26العدد 
  .88، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص  1991سعید بوشعیر ، النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر ،  2
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  الفرع الثاني: تمییز العقوبة التأدیبیة عن العقوبة الجزائیة.

ذات الوقت تحمل وصفا جزائیا ،  قد یرتكب الموظف أفعالا توصف بالخطأ المهني و هي في     

عاین ، و عقوبة جزائیة للجریمة المتابع بالتالي تستوجب عقوبة تأدیبیة بالنسبة للخطأ المهني المو 

  من أجلها.

، فالعقوبة التأدیبیة شخصیة تسري على الموظفین دون  إلا أن نطاق كلتا العقوبتین مختلف     

غیرهم ، أما العقوبة الجنائیة فنظامها إقلیمي ، حیث تطبق داخل حدود الإقلیم على الموظفین 

   1وغیر الموظفین ، مواطنین و أجانب.

كما أن العقوبة التأدیبیة هدفها ضمان سیر المرفق العام بانتظام و اطراد ، بینما تهدف      

العقوبة الجزائیة حمایة أمن المجتمع و نظامه ، كما أن العقوبة التأدیبیة تمس المركز الوظیفي و 

المؤبد) أو عدام و السجن متعلقاته فحسب ، بینما العقوبة الجزائیة تصیب المتهم في حیاته (كالإ

( كالغرامات المالیة و مصادرة الأشیاء  أو الحبس لمدة معینة) أو ملكیته كالسجنحریته (

  المحجوزة).

على أن العقوبة الجزائیة تحمل في طیاتها ردعا خاصا بالمتهم الجزائي و استقر الفقه      

كي لا یقوموا بالأفعال المقترف الجرم حتى لا یأتي الجرم مرة أخرى ، و ردعا عاما لكافة الناس ل

  المجرمة التي اقترفها المتهم المعاقب .

و في نفس السیاق فإن العقوبة التأدیبیة هي جزاء للموظف المذنب لكي لا یعاود المخالفة مرة      

  أخرى كما یكون عبرة للموظفین الآخرین. 

                                                           
  .64ر الثقافة للنشر و التوزیع عمان ، ص سلطة تأدیب الموظف العام (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ، دانوفل العقیل العجارمة ،  1
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هما مبدأ " لا عقوبة إلا و تشترك العقوبة التأدیبیة مع العقوبة الجزائیة في تطبیق على كلا     

بنص" ، إذ لا یعقل أن تتخذ السلطة المختصة بالتأدیب عقوبة غیر منصوص علیها قانونا ، فإذا 

  ما قررت عقوبة خارج العقوبات المحددة عرض قراراها للإلغاء.

 ، من حیث أن العقوبة الجزائیةتباینا إلا أن الملاحظ في تطبیق هذا المبدأ على العقوبتین      

یحددها المشرع بعقوبة معینة سواء بحد واحد أو حدین ( حد أدنى و حد أقصى) لكل جریمة جزائیة 

، فلا یترك للقاضي الجزائي حریة كبیرة في تحدید العقوبة المناسبة ، أما العقوبة التأدیبیة فإن 

دیبیة حریة اختیار المشرع یقرر للخطأ المهني الواحد قائمة من العقوبات التأدیبیة تاركا للسلطة التأ

العقوبة الملائمة للذنب من بینها. كما تشترك العقوبة التأدیبیة مع العقوبة الجزائیة في أنه لا یمكن 

توقیع عقوبة على المخطئ أو المتهم مرتین ، ففي الدعوى الجزائیة لا یمكن متابعة عن جریمة 

متابعة الموظف المخطئ تأدیبیا  واحدة مرتین لیصدر في شأنهما عقوبتین مختلفین ، كما لا یمكن

  مرتین عن نفس الخطأ المهني لیتلقى عقوبتین تأدیبیتین منفصلتین.

 ةكل واحد فضلا عن أن كلا العقوبتین التأدیبیة و الجزائیة تخضع لنظام رد الاعتبار إلا أن     

  .اخضع لإجراءات خاصة بخصوصیة نوعهتمنهما 

  قنعة.الفرع الثالث: العقوبة التأدیبیة الم

أحیانا ما یلجأ المختص بتوقیع عقوبة مستترة نظرا لعدم تمكنه من إنزال العقوبة بطریقة      

مباشرة و ظاهرة خشیة الطعن علیها فیحاول أن یخفي غرضه من العقوبة في قرار آخر غیر 

التأدیب یكون في ظاهرة تصرف قانوني مختلف عن الجزاء في حین أنه في حقیقة الأمر ینزل 

   1بة تأدیبیة ... و هو عرف بالعقوبة المقنعة أو المستترة.عقو 

                                                           
، مكتبة الوفاء القانونیة ،  2010أحمد رزق ریاض ، الجریمة و العقوبة التأدیبیة (مبادئ القضاء الإداري في التأدیب) ، طبعة  1

  .205الإسكندریة ، ص 



 الخطأ المهني و العقوبة التأدیبیة.                                     :     الفصل الأول

26 
 

و أكثر ما تظهر العقوبة المقنعة عندما ینقل موظف ما أو تعیینه في منصب لا یتلاءم و      

رتبته أو درجته الأصلیة ، و من أمثلة ذلك ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا بمصر (طعن رقم 

أن ینقل المدعي من وظیفته  ) بقولها ".... فلا یجوز22/12/1954تاریخ  8لسنة  161

و ما بعدها إلى وظیفة أدنى منها مخصص  49/1950المخصص لها الدرجة الرابعة في المیزانیة 

بها الدرجة الخامسة لأن هذا النقل یعتبر تنزیلا في الوظیفة و هو عقوبة تأدیبیة لا یجوز توقیعها 

یصدر بها قرار من السلطة التأدیبیة المختصة بعد إتباع على الموظف إلا لذنب اقترفه و أن 

   1الإجراءات المرسومة لذلك في القانون..."

و في الجزائر اعتبرت المحكمة العلیا التنزیل في الرتبة عقوبة مقنعة في قرارها الصادر عن      

(ش.أ)  قضیة والي ولایة بسكرة ضد 115657ملف رقم  05/01/1997الغرفة الإداریة بتاریخ 

المبدأ :" و لما كان من الثابت في قضیة الحال ، أن الطاعن كان محل تنزیل مقنع في الرتبة 

، بینما صنف الأمین العام هو  17/05تحت غطاء النقل ، لأنه كان متصرفا إداریا یتمتع بصنف 

الأولى وبمجرد رفضه قام الوالي بفصله دون أخذ رأي لجنة الموظفین فإن قضاة الدرجة ،  17/02

  2قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما.". 85/59لما قضوا بإبطال قرار الوالي لخرقه القانون 

كما اعتبرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أیضا النقل الإجباري دون التبلیغ المسبق للموظف      

صحة قضیة (ط.ع) ضد وزیر ال،  1998أفریل  08ها الصادر بتاریخ عقوبة مقنعة في قرار 

، یعد في  العمومیة و الذي جاء في تسبیبه :  ".... حیث أن قیام وزیر الصحة بنقل الطاعن

النقل التلقائي لم وضاع الإجرائیة المقررة في مجال حقیقة الأمر ، إجراء تأدیبیا مقنعا ما دامت الأ

   3تحترم ، حیث أن هذا القرار مستوجب بالتالي للإبطال."

                                                           
  .207ص نفسه ، أحمد رزق ریاض ، المرجع  1
  .101، ص  1997د الأول لسنة المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العد 2
  .165، ص  1991المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثالث لسنة  3



 الخطأ المهني و العقوبة التأدیبیة.                                     :     الفصل الأول

27 
 

  لعقوبة التأدیبیة.المطلب الثاني: مبادئ ا

لكي تحقق العقوبة التأدیبیة الهدف المرجو منها ، و هو تقویم سلوك الموظف العام و نهیه      

، لابد من إحاطة العقوبة  عن إتیان الفعل الخاطئ مرة أخرى و أن یكون عبرة للموظفین الآخرین

دأ الشرعیة و مبدأ شخصیة التأدیبیة بجملة من المبادئ التي تطبق علیها ، و نذكر من بینها مب

  العقوبة و مبدأ ملائمة العقوبة مع الخطأ المرتكب و ندرسها بالترتیب كما یلي:

  الفرع الأول: مبدأ شرعیة العقوبة.

یقوم المدلول المباشر لهذا المبدأ على أن السلطة التأدیبیة المختصة إذا كانت تترخص في      

دیبیة ، فإنها ملزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من تقدیر ما یندرج في نطاق المخالفات التأ

قبل ، فلا تستطیع أن تستبدل بها غیرها مهما كانت الدوافع ، و لو كان ما توقعه على الموظف 

أخف من العقوبة المقررة ، و حتى لو تم ذلك برضاء الموظف ، لأن مركز الموظف مستمد من 

  1على عكسه.القوانین مباشرة ، فلا یجوز الاتفاق 

و نتیجة لذلك فإنه لا یمكن توقیع عقوبتین تأدیبیتین على خطأ مهني واحد أتاه الموظف      

  العام، أي لا یمكن أن یكون هذا الأخیر محلا لمتابعتین تأدیبیتین على نفس الخطأ.

بأن  أما إذا اقترف الموظف العام عدة أخطاء مهنیة في آن واحد فإنه یتم متابعته تأدیبیا     

یصنف الخطأ المهني بالدرجة الأشد و توقع علیه عقوبة واحدة تتناسب و درجة الخطأ المهني 

المنسوب إلیه ، و علیه فلا یترتب على تعدد الأخطاء المهنیة التي تنسب للموظف و التي تضمها 

مناسب دعوى متابعة تأدیبیة واحدة تعدد الجزاءات لكل خطأ على حدى ، بل یتم اختیار الجزاء ال

  لها جمیعا أو للأخطاء التي ثبتت منها فقط في حق الموظف العام.

                                                           
  .282سلیمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ص  1
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صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني  " القرار الما جاء ب، ذلك و من تطبیقات      

 حیث أنه بالرجوع إلى محضر اللجنة المذكور أعلاه فإن الوقائع المنسوبة للمدعي تتمثل في عدة و

یة تتمثل في رفضه العمل  وعدم طاعة الأوامر و عدم احترامه لقواعد الانضباط و أخطاء مهن

بدون لباس رسمي و رفض تنفیذ تعلیمات  14/03/2010المواظبة و حضوره اجتماعا بتاریخ 

مدیر المؤسسة بخصوص تنظیم مخزن المؤسسة و تنظیمها، وحیث أن المدعي حضر أمام اللجنة 

  1ذه الأخیرة ما نسب إلیه من أفعال." المذكورة أعلاه و أثبتت ه

و إذا أعاد الموظف تكرار نفس الخطأ المهني مستقبلا رغم صدور بشأنه عقوبة تأدیبیة عن      

الخطأ المهني السابق ، یمكن إعادة متابعته تأدیبیا عن المخالفة الجدیدة و إصدار بشأنه عقوبة 

  یبیة.  أخرى ، و لا نكون هنا أمام تعدد العقوبات التأد

  الفرع الثاني: مبدأ شخصیة العقوبة.

یتلخص هذا المبدأ في أن العقوبة التأدیبیة لا تنال إلا الموظف المرتكب للخطأ المهني ، أو      

المسؤول عن هذا الخطأ دون غیره ، وهو بصفة عامة مقرر في جمیع المجالات سواء التأدیبي أو 

  الجزائي .

ذا المبدأ و إنما هو نابع من قواعد العدالة و قد أقره الفقه الإداري یوجد نص قانوني یضم هلا      

كما تبناه القضاء الإداري ، و نتیجة لذلك فإن مسؤولیة الموظف عن أفعاله تعتبر مسؤولیة 

شخصیة ، فلا یتعین معاقبة الموظف العام إلا إذا ثبت إتیانه للخطأ بصفة شخصیة سواء إیجابیا 

  أو سلبیا. 

                                                           
  منشور.    ، قرار غیر 082483رقم  12/09/2013قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني ، مؤرخ في  1
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مجال لتطبیق التضامن المطبق في الدعوى المدنیة على المدینین إذ لا یمكن توقیع  و لا     

عقوبة بالتضامن على عدة موظفین اقترفوا نفس الخطأ المهني ، و لابد حینئذ معاقبة كل واحد من 

  المذنبین بالعقوبة المناسبة له ، و هكذا نكون قد طبقنا مبدأ شخصیة العقوبة.  

فیقول الدكتور سلیمان محمد ، الفقه ما یأخذ هذا المبدأ بتحفظ هناك من  و مع ذلك فإن     

الطماوي :" أن مبدأ شخصیة العقوبة المسلم به في جمیع النظم غیر متحقق بصورة كاملة في قوائم 

العقوبات السابقة ، فجمیع القوائم العربیة قد أقرت عقوبة الخصم من المرتب بنسبة معینة . و 

مرتب قد أصبح المورد الأساسي لأسرة الموظف لاسیما في الدول الاشتراكیة و التي المعروف أن ال

تضاءلت فیها الدخول خارج نطاق العمل . و المسلم به من ناحیة أخرى أن المرتبات في الدول 

النامیة أبعد من أن تسد حاجات الموظف الحقیقیة . فإذا ما تعرض الموظف لعقوبة الخصم في 

طویلة في حیاته الوظیفیة ، هذا فضلا  بیرة ، تعرض لارتباك مالي قد یلازمه فترة المرتب بنسبة ك

عن امتداد أثر العقوبة إلى أسرته و أولاده فهم الذین یتحملون العبء الحقیقي لهذا العقاب ، مما 

  1یجرد العقوبة من طابعها الشخصي.

  مع الخطأ المهني. : مبدأ ملائمة العقوبةالفرع الثالث

قدیر العقوبة في المجال التأدیبي متروك إلى تقدیر من یملك توقیع العقوبة التأدیبیة دون أن ت     

یشوب ذلك أي غلو فالتناسب بین المخالفة التأدیبیة و الجزاء الموقع عنها یتعین أن یكون متناسب 

2مع وصف المخالفة في ضوء الظروف و الملابسات المشكلة لأبعادها.
   

الملائمة بین الجزاء التأدیبي و المخالفة الإداریة أن تراعي السلطة التأدیبیة  و یقصد بمبدأ     

المختصة ..... و هي بصدد اختیار الجزاء التأدیبي لتطبیقه على الواقعة المنسوبة إلى الموظف 

                                                           
  .314و  313محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  سلیمان 1
  .159أحمد رزق ریاض ، المرجع السابق ، ص  2
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أو العامل أن یكون متناسبا مع قدر المخالفة من حیث الخطورة أو الجسامة أو من حیث أنها لا 

   1تكون سوى مخالفة بسیطة تستأهل قدرا قلیلا من العقاب. تعدو أن

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد كل الأخطاء المهنیة بل ذكرها على سبیل      

التأدیبیة على بینما عدد العقوبات  06/03المثال باستعمال مصطلح " على الخصوص" في الأمر 

صفة مطلقة عقوبة مقررة لكل خطأ معین مما ترك مهمة الموازنة أنه لم یحدد بسبیل الحصر ، إلا 

  بین الفعل المرتكب و العقوبة المراد تطبیقها من اختصاص السلطة التأدیبیة.

المعاییر المعتمد علیها في تحدید العقوبة المناسبة  06/03من الأمر  161و ذكرت المادة      

لمطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ ، و بقولها :" یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة ا

الظروف التي ارتكب فیها ، و مسؤولیة الموظف المهني ، و النتائج المترتبة على سیر المصلحة 

  و كذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العام."

الخطأ المرتكب و إلى حد و تمكن الإدارة من تقدیر العقوبة الأكثر ملائمة مع مدى جسامة      

 –الإداریة  هسوابق –ى المسؤولیة المنوطة به مستو  –تجربته  –كبیر مع شخصیة الموظف (سنه 

هل كان محل عقاب سابق؟ أعباؤه العائلیة  –مدى استعداده لتدارك الوضع الذي قد تورط فیه 

.(...2  

بة مع الخطأ المرتكب یعتبر قرارا و تبعا لذلك فإن القرار التأدیبي المشوب بعدم تناسب العقو     

معیبا یخضع لرقابة القضاء الإداري إذا ما طرح علیه الأمر ، و من قضاء مجلس الدولة في هذا 

في الدعوى المطروحة بین قاض  172994تحت رقم  27/07/1998الصدد قراره الصادر بتاریخ 

و حتى و لو كانت هذه  و المجلس الأعلى للقضاء و الذي جاء في حیثیاته: " ... حیث أنه

                                                           
  .417بلال أمین زین الدین ، المرجع السابق ، ص  1
طباعة و النشر و ، دار هومة لل 2010هاشمي خرفي ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة ،  2

  343، ص زیع الجزائرالتو 
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الأفعال التي لم ینازع في مادیتها ، ذات طابع یبرر عقوبة تأدیبیة ، فإن المجلس الأعلى للقضاء 

قد ارتكب بالرغم من هذا خطأ صارخا في التقدیر بتسلیط العقوبة الأشد المنصوص علیها في 

و بتأسیسه موضوعا  الأسباب قضى بقبول الطعن شكلا، و لهذه 1النصوص المطبقة على المعني"

و قرار الرفض  1996جویلیة  11بإبطال قرار العزل الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاریخ 

  .  1996نوفمبر  14و  11الصریح الصادر عن هذا الأخیر في 

و اعتبر مجلس الدولة في قرار آخر أن عقوبة التسریح متناسبة مع الخطأ المرتكب  من      

أن الأفعال الجزائیة ث من جهة متى ثبت من التحقیق ء في حیثیاته: " ... حیطرف الموظف إذ جا

 02/10/2012التي نسبت للمستأنف الحالي و ثبتت نهائیا في حقه بموجب الحكم الصادر بتاریخ 

عن قسم الجنح لمحكمة غلیزان المؤید بالقرار الصادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء غلیزان 

      مثل في جنحة الفعل العلني المخل بالحیاء مع أفعال الشذوذ الجنسي تت 03/12/2012في 

من المستقر علیه أن مثل هذه الأفعال المشكلة اعتداء خالفة السكر العلني و متى كان و م

للأخلاق تكون مساسا بالنظام العام و الآداب العامة ، فإنه یتضح أنها تتنافى بدون أیة منازعة مع 

داریة و لا سیما في قطاع التربیة الوطنیة... حیث أنه یستنتج عن ذلك اعتبار ممارسة وظائف إ

الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للموظف (ش.م) و الثابتة في حقه بصفة  اللجنة التأدیبیة أن

         2نهائیة تشكل أیضا خطأ مهني جسیم من الدرجة الرابعة كان سلیم و مبرر."

  اع العقوبة التأدیبیة.الثالث: أنو المطلب 

ثم المذكورة بالأمر  85/59سنتناول في هذا الفرع أنواع العقوبات التأدیبیة الواردة في المرسوم      

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. 06/03

                                                           
  .84و  83ص  2002لسنة  1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  1
  ، قرار غیر منشور. 00430فهرس  16/04/2015قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة ، القسم الثاني ، بتاریخ  2
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طاء و جدیر بالذكر أن المرسوم الأول أورد ثلاث درجات للعقوبة التأدیبیة بعدد أنواع الأخ     

منه على :" تصنف العقوبات التي یمكن أن یعاقب بها الموظفون  124المهنیة إذ نصت المادة 

تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات..." بینما حدد الأمر الثاني أربع أصناف للعقوبة 

منه  163التأدیبیة باعتبار أنه اعتبر للأخطاء المهنیة أربع درجات و هذا ما نصت علیه المادة 

 ) درجات...".4على: " تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (

  .و الثانیة الأولى تینمن الدرج تینالفرع الأول: العقوب

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1985مارس  23المؤرخ في  85/59نص المرسوم      

 124على جمیع درجات العقوبة التأدیبیة في نص المادة لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة 

  منه فبالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى هي:

 الإنذار الشفوي ، -

 الإنذار الكتابي ،-

 التوبیخ ،-

 ) أیام.3الإیقاف عن العمل من یوم إلى ثلاثة (-

للوظیفة  المتضمن القانون الأساسي العام 06/03من الأمر  163بینما اعتبرت المادة      

  العمومیة عقوبات من الدرجة الأولى ما یلي:

 التنبیه ،-

 الإنذار الكتابي ، -

 التوبیخ.-
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 85/59استبدل الإنذار الشفوي المنصوص علیه بالمرسوم  06/03نلاحظ هنا أن الأمر      

ها ) أیام ، و اعتبر 3بعبارة "التنبیه" ، كما حذف عقوبة الإیقاف عن العمل من یوم إلى ثلاثة (

  عقوبة من الدرجة الثانیة. 

و بالتالي فإن المشرع الجزائري أدرج عقوبات من الدرجة الأولى مخففة بالنظر إلى الخطأ      

المهني المرتكب و قد لا یكون للعقوبة التأدیبیة أثر في ملف الموظف الإداري الممسوك على 

  ذي یكون عادة شفویا. مستوى الإدارة المستخدمة كما هو الحال في عقوبة التنبیه ال

  ما یأتي: 85/59تعتبر عقوبات من الدرجة الثانیة في مفهوم المرسوم كما      

 ) أیام،8) إلى ثمانیة (4الإیقاف عن العمل من أربعة (-

  الشطب من جدول الترقیة.-

تقریر عقوبات أخرى من الدرجتین الأولى و الثانیة ، زیادة على  85/59و ترك المرسوم      

قوبات المنصوص علیها أعلاه بما یتناسب و طبیعة العمل في هذه المؤسسات و الإدارات الع

 العمومیة.

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03أما الأمر      

  العمومیة اعتبر عقوبات من الدرجة الثانیة هي:

 ) أیام،3) إلى ثلاثة (1التوقیف عن العمل من یوم (-

  الشطب من قائمة التأهیل.-

اتجهت إرادة المشرع الجزائري هنا إلى تشدید هذه العقوبات مقارنة بالعقوبات من الدرجة الأولى     

  .نوعا ما بما یتلاءم و الأخطاء المهنیة التي قد یرتكبها الموظف العام و هي الأخطاء المهنیة
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  .و الرابعة الثةالث تینمن الدرج تینالعقوبالفرع الثاني: 

  هي : 85/59العقوبات من الدرجة الثالثة المنصوص علیها بالمرسوم      

 النقل الإجباري،-

 التنزیل،-

  التسریح مع الإشعار المسبق و التعویضات،-

  التسریح دون الإشعار المسبق و من غیر تعویضات. -

ساسي العام للوظیفة المتضمن القانون الأ 15/07/2006المؤرخ في  06/03أما الأمر      

  على النحو التالي :ها العمومیة حدد

 ) أیام،8) إلى ثمانیة (4التوقیف عن العمل من أربعة (-

 التنزیل من درجة إلى درجتین،-

  النقل الإجباري.-

المتضمن  1985مارس  23المؤرخ في  85/59لم یشمل المرسوم أنه إلى و تجدر الإشارة      

ي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة عقوبات من الدرجة الرابعة ، القانون الأساسي النموذج

  و حددها كما یلي: 06/03بینما نص علیها الأمر 

 التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة،-

  التسریح.-

الملاحظ على هاتین العقوبتین أنهما قاسیتین على الموظف العام إذ تمسان مساره المهني      

قوبة الأولى تنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة و هي عقوبة تحرم الموظف من بشكل مباشر ، فالع
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و هي التسریح فهي الأشد على الإطلاق لأنها تنهي ة معینة ، أما العقوبة الثانیة الأقدمیة لمد

ترتب عدم إمكانیته الإستفادة من منصب في الوظیفة العمومیة من  علاقة الموظف بوظیفته  و

: 06/03من الأمر  185ل بالنسبة لعقوبة العزل ، و هذا ما نصت علیه المادة جدید كما هو الحا

" لا یمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أن یوظف من جدید في الوظیفة 

  العمومیة."

و في إطار العقوبات التأدیبیة الأربع ترك المشرع الجزائري المجال للقوانین الأساسیة الخاصة      

 15/07/2006المؤرخ في  06/03من الأمر  164نص على عقوبات أخرى طبقا للمادة ال

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة : " یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة ، 

نظرا لخصوصیات بعض الأسلاك ، على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص 

  أعلاه."  163علیها في المادة 

فأعطى للقوانین الخاصة إمكانیة النص على عقوبات  85/59 السابق رقم أما المرسوم     

منه التي  125الدرجتین الأولى و الثانیة فقط دون الثالثة طبقا للفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 

، زیادة على تنص :" یمكن أن تقرر القوانین الأساسیة الخاصة بالمؤسسات و الإدارات العمومیة 

العقوبات المنصوص علیها أعلاه ، عقوبات أخرى من الدرجتین الأولى و الثانیة تتناسب و طبیعة 

  العمل في هذه المؤسسات و الإدارات العمومیة." 

  : العزل.الفرع الثالث

العزل هو إنهاء العلاقة الوظیفیة بین الموظف العام و الإدارة المستخدمة إذا توفرت شروط       

  عینة و تعتبر عقوبة تأدیبیة خطیرة على الإطلاق.م

فلا تطبق إذا ارتكب الموظف العام خطأ من الأخطاء بإحدى ، و یعتبر العزل عقوبة خاصة      

  سوف نتعرض لها في هذا الفرع. إجراءات خاصة درجاته المذكورة أعلاه ، بل لها
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على" كل توقف عن الخدمة خارج التي تنص  136العزل في المادة  85/59أورد المرسوم      

همال إأعلاه ، یترتب علیه العزل بسبب  135إلى  132الحالات المنصوص علیها بالمواد 

  المنصب ، رغم الضمانات التأدیبیة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به." 

یر أن ، غ یتضح من خلال هذه المادة أن توقف الموظف عن أداء الخدمة یترتب علیه العزل     

المشرع لم یبین المدة التي یتوقف الموظف فیها عن الخدمة لتثبت في حقه حالة التخلي عن 

  المنصب .

نص على تطبیق عقوبة العزل في حالة الموظف المتغیب عن أداء  06/03أما الأمر      

ق للسلطة التي لها ح 184فأجازت المادة ، یوما على الأقل دون مبرر مقبول  15وظیفته لمدة 

التعیین أن تتخذ إجراءات العزل بسبب إهمال المنصب بعد توجیه إعذار للموظف المتغیب أو 

) یوما متتالیة على الأقل ، دون مبرر 15المتخلي بقولها : " إذا تغیب الموظف لمدة خمسة عشر (

 ، تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ،

  وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم".

، بأن حدد المدة التي یتغیب فیها الموظف عن أداء الوضع الأمر هذا استدرك المشرع في      

اشترط بأن یكون دون عذر و للسلطة التي لها صلاحیات ، كما یوما على الأقل  15عمله و هي 

  التعیین اتخاذ ضده قرار العزل بعد إعذاره.  

یكفي توفر المدة في الموظف العام لإثبات حالة التخلي عن المنصب و من ثمة توقیع و لا      

علیه عقوبة العزل و انعدام العذر في تخلیه عن منصبه ، بل لابد من البحث عن نیة الموظف 

العام في التخلي عن منصبه و هو عنصر في غایة من الصعوبة یوكل للقضاء الإداري للكشف 

  عنه.     
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من أجل إثبات حالة التخلي عن المنصب و نیة الموظف في ذلك ، أصدرت المدیریة و      

المتعلق بالإجراءات  21/12/1993المؤرخ في  1024العامة للوظیفة العمومیة المنشور رقم 

الخاصة الموجهة للموظفین المتخلین عن مناصب عملهم ، بإرسال اعذارین الأول و الثاني في 

عنوان معروف به الموظف مؤشر علیه من مصالح البرید ، فعدم  ساعة إلى آخر 48خلال 

استجابة الموظف العام للاعذارین الموجهین إلیه ینزل هذا الأخیر منزلة المتخلي عن وظیفته ، 

طالما رفض الانصیاع لدعوة الإدارة للرجوع إلى منصبه ، و تنتفي نیة التخلي إذا عمد الموظف 

و شرح أسباب انقطاعه أو یعبر بأي صورة من الصور عن نیته في العام إلى الاتصال بإدارته  

   1.مواصلة وظیفته

عن الغرفة الثانیة القسم الثاني و هذا ما أقره و أخذ به مجلس الدولة كذلك في قراره الصادر      

في قضیة (ق.م) ضد مدیر التكوین المهني و  010005تحت رقم  20/01/2004بتاریخ 

شي سلیمان :" ... أن المستأنف تم اعذاره ثلاث مرات من أجل الالتحاق  التمهین الشهید روی

بمنصبه بدون جدوى و بدون مبرر شرعي . حیث أن أمام عدم استجابة المستأنف للإعذارات 

الموجهة إلیه ، قامت الإدارة بإصدار المقرر المطالب بإلغائه و المتضمن عزله بسبب غیابه غیر 

المطالب إلغاءه جاء متماشیا والإجراءات القانونیة، بحیث أنه جاء بعد  المبرر... حیث أن المقرر

إعذار المستأنف أكثر من مرتین للالتحاق بعمله و لیس من أجل التهمة التي أدین من أجلها 

    2جزائیا خلافا لما یدعیه المستأنف  ...".

                                                           
نوفمبر  07التخلي عن الوظیف في الوظیفة العمومیة جامعة  أیمان ناجي ، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة الأساسیة تحت عنوان 1

  .2007/2008بقرطاج كلیة العلوم القانونیة و السیاسیة و الإجتماعیة بتونس ، السنة الجامعیة 
  . 169، ص   2004مجلة مجلس الدولة ، العدد الخامس لسنة  2
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صالح البرید أو مصالح و أشار مجلس الدولة إلى المنشور المذكور أعلاه و أكد على أن م     

الأمن المختصة هي التي تثبت رفض استلام الإعذار في قراره الصادر عن الغرفة الثانیة بتاریخ 

في قضیة وزیر المالیة ضد (م.ف) : "... حیث أن المنشور  005587ملف رقم  27/05/2002

تضمن إنذار من المدیریة العامة للوظیف العمومي الذي ی 21/12/1993المؤرخ في  1024رقم 

الموظفین الذین أهملوا مناصبهم یثبت رفضهم استلام الإنذارات بالإشهاد من طرف البرید أو 

مصالح الأمن المختصة   أو الدرك الوطني و هذا الإشهاد یحل محل تبلیغه الشخصي و في حالة 

نذارین ما لا یمكن الإشهاد بإحدى الطرق المنصوص علیها فإنه یجب على الإدارة أن ترسل الإ

لآخر عنوان معروف للمعني و یرجع الإنذارین بملاحظة من البرید و یؤدي إلى توقیف الموظف 

فورا. حیث أنه لم یستخلص من البرقیتین أنه تم استلامهما من طرف المستأنف علیها و هذا یؤدي 

ذلك  للقول أن لا یمكن أخذهما بعین الاعتبار و بالتالي فقرار العزل غیر شرعي و بناء على

  1یستوجب التصریح بأن قضاء الدرجة الأولى كانوا على صواب...".

دعاءه لأسباب شخصیة دون أن ر على الموظف الذي انتهت مدة استو كذلك ینطبق الأم     

یلتحق بمنصبه رغم إعذاره عدة مرات من طرف الإدارة التي ینتمي إلیها ، لهذا نطق مجلس الدولة 

في القضیة  010497تحت رقم  20/01/2004غرفة الثانیة بتاریخ بموجب القرار الصادر عن ال

المنشورة بین (ع.ع) ضد مدیر التكوین المهني بقسنطینة بمشروعیة قرار العزل الذي اتخذه مدیر 

التكوین المهني زیغود یوسف بقسنطینة ضد الموظف (ع.ع) ، رغم أن الموظف لم یستفد من 

ار العزل ، باعتباره في حالة غیاب غیر شرعي ، نتیجة ضمانات الإجراءات السابقة لاتخاذ قر 

   2انتهاء مهلة استیداعه.

                                                           
  .179-178، ص  2004مجلة مجلس الدولة ، العدد الخامس لسنة  1
  .174-172، ص  2004جلة مجلس الدولة ، العدد الخامس  لسنة م 2
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واجه  06/03من الأمر  184تطبیق المادة و رغم صدور المنشور المذكور أعلاه ، فإن      

عدة صعوبات ، حول الإجراءات الواجب إتخاذها حیال الموظف العام عند غیابه عن منصب 

  و المدة بین الإعذار و الآخر.الواجب توجیهها له ات ، خاصة عدد الإعذار  عمله

المحدد لكیفیات عزل  2017/11/02المؤرخ في  321/17لهذا صدر المرسوم التنفیذي رقم      

الموظف بسبب إهمال المنصب ، إذ یتعین على الإدارة المستخدمة معاینة غیاب الموظف بوثیقة 

من ذات المرسوم التنفیذي ، و في حالة  04للمادة  مكتوبة تودع بالملف الإداري للموظف ، طبقا

لتحاق الغیاب یومین عن العمل یجب أن توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجلا بملفه الإداري للا

أیام عمل من تاریخ أول  05لتحاق الموظف بمنصب عمله لمدة ابمنصب عمله ، و بعد عدم 

نفس المرسوم  05موظف إعذارا ثانیا ، طبقا للمادة إعذار ، یتعین على الإدارة المستخدمة توجیه لل

التنفیذي ، مع تبلیغه إلى الموظف عن طریق البرید المضمن الوصول أو بأي وسیلة قانونیة طبقا 

  من ذات المرسوم التنفیذي. 06للمادة 

و منه ، فإن قرار عزل الموظف بسبب إهمال المنصب المتخذ دون إحترام الآلیات المحددة      

و یخضع  لفا ، یشوبه عیب خرق الإجراءات ،سل المذكور 321/17وجب المرسوم التنفیذي رقم بم

  لرقابة مشروعیته من طرف القضاء الإداري.

مجلس الدولة القرار الصادر عن القسم الثاني الغرفة الثانیة بتاریخ ما قضى به و من أحدث      

  ین (و.ط.ع.إ) و وزیر الداخلیة في القضیة المطروحة ب 2021/01372فهرس  16/12/2021

و الجماعات المحلیة و التهیئة العمرانیة ، إذ جاء في إحدى حیثیاته: " ـ حیث یستخلص من أوراق 

الملف أن المدعى علیه یشغل عون شرطة الذي تغیب عن عمله فتن إعذاره بتاریخ 

سیدي بلعباس بواسطة مصالح أمن ولایة  30/09/2019و الإعذار الثاني في  25/09/2019

بسبب إهمال منصب عمله ، ـ حیث و أمام عدم استجابة المدعي للإعذارات الموجهة إلیه قامت 
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حیث أن  ــالإدارة بإصدار المقرر المطعون فیه بالإلغاء المتضمن عزله بسبب غیابه غیر المبرر ، ـ

لضمانات الموظف الذي تغیب دون علم الهیئة المستخدمة و دون عذر مبرر و شرعي یفقد ا

  1الخاصة المنصوص  علیها قانونا."

شرعیة قرارا مخالفا للقانون  و اعتبر مجلس الدولة قرار عزل الموظف خلال عطلة مرضیة      

في قضیة (س.ر) ضد مدیریة التربیة لولایة سطیف حیث جاء في حیثیات قراره  الصادر بتاریخ 

طعون فیه و المتضمن عزل المستأنف :" ... حیث أن القرار الم 7462تحت رقم  25/02/2003

أي خلال فترة كان فیها المستأنف في عطلة مرضیة كمستفید بعجز  09/11/1999صدر في 

ممنوح من الجهات المعنیة بالتأمینات الاجتماعیة ، الوضعیة التي أبلغ بها المستأنف مدیریة التربیة 

حاق الموجه له في ردا على الإنذار بالالت 31/10/1999بموجب رسالة مؤرخة في 

. و حیث یعتبر إذن قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضیة شرعیة قرارا مخالفا 23/10/1999

المتضمن  23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم  136للقانون لعیب في تطبیق المادة 

لمستأنف فیه و الإدارات العمومیة ، لذا یتعین إلغاء القرار ان النموذجي الخاص بالمؤسسات القانو 

الذي أساء في تقدیر الوقائع و تطبیق القانون و بعد التصدي إبطال القرار المطعون فیه المتضمن 

     2عزل المستأنف من منصب عمله."

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  15/07/2006المؤرخ في  06/03و رتب الأمر      

 یستفید الموظف المعاقب بها من التوظیف في العمومیة أثرا خطیرا على عقوبة العزل بأن لا

منه : " لا یمكن الموظف الذي كان  185الوظیفة العمومیة من جدید و هذا ما جاءت به المادة 

  محل عقوبة التسریح أو العزل أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیة." 

                                                           
  قرار صادر عن مجلس الدولة ، قرار غیر منشور. 1
  .166، ص  2004المجلة القضائیة لمجلس الدولة ، العدد الخامس لسنة  2
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لموظف العام و العقوبات بعد أن تطرقنا إلى الأخطاء المهنیة الممكن ارتكابها من طرف ا     

  .الرابعالمقابلة لها ، فما هي السلطة التي تنطق بهذه العقوبة ؟ و هذا ما سنتعرض له في المطلب 

  المطلب الرابع : السلطة المقررة للعقوبة التأدیبیة.

یقصد باصطلاح السلطة التأدیبیة تحدید الجهة المختصة قانونا بتوقیع العقوبات التأدیبیة      

وطة على الحرمان المؤقت أو الدائم من بعض أو كل المزایا الوظیفیة ، متى ثبت إخلال المن

  1الموظف بواجبات وظیفته و مقتضیاتها.

و تختلف النظم التأدیبیة باختلاف النظام القانوني السائد بالدولة ، و على الرغم من هذا فإن      

ثة ، و هي: النظام الإداري ، و النظام شبه الفقه الإداري یكاد یجمع على رد هذه النظم إلى ثلا

   2القضائي ، و النظام القضائي.

إلا أن هذه التقسیمات في دولة ما لا تعني بالضرورة أن تلك الدولة تأخذ بنظام واحد من تلك      

الأنظمة ، بل كثیرا ما نجد أن القانون التأدیبي العام في الدولة الواحدة یأخذ بأكثر من نظام واحد 

في آن واحد ، كأن یجمع بین النظامین الإداري و شبه القضائي ، أو بین النظامین الإداري و 

   3القضائي .

و تأسیسا على ذلك ، سوف ندرس كل نظام من هذه الأنظمة ، ثم في الأخیر نتعرف على      

 تنظیم سلطة التأدیب في الجزائر.

 

  
                                                           

  .470هیثم حلیم غازي ، المرجع السابق ، ص  1
، السلطة التأدیبیة المختصة بتأدیب العاملین المدنیین في  عن  عبد الفتاح حسن ، 73نوفال العقیل العجارمة ، المرجع السابق ، ص  2

  .11- 9، ص  1965، العدد الأول و الثاني ،  7التشریع المقارن و التشریع المصري ، بحث منشور في مجلة العلوم الإداریة ،س 
  .73نوفال العقیل العجارمة ، المرجع السابق ، ص  3



 الخطأ المهني و العقوبة التأدیبیة.                                     :     الفصل الأول

42 
 

  الفرع الأول: النظام الإداري.

ذا النظام ، فإن للسلطة الرئاسیة الحق في توقیع العقوبات التأدیبیة أیا كان وفق منطوق ه     

نوعها أو درجتها ، بسیطة كانت تلك العقوبات أم جسیمة ، دون إلزام هذه السلطة بأخذ رأي 

   1الهیئات الاستشاریة قبل توقیع الجزاء.

، فالجریمة التأدیبیة تمثل خروجا 2و أن طبیعة الجریمة التأدیبیة تأكد الطابع الإداري للتأدیب     

عن الواجب الوظیفي ، و لهذا السبب فإن الجریمة التأدیبیة لا تقوم على مجرد الاعتبارات القانونیة 

تكشف عنها النصوص مثل  ، بل أنه توزن على أساس تقالید إداریة مستقرة تحیط بها اعتبارات لا

، كل هذه الاعتبارات 3عباء الملقاة على عاتقهظروف العمل ، و درجة ثقافة الموظف ، و مدى الأ

تأكد أن السلطة الإداریة هي الأقدر على تكییف الجریمة التأدیبیة و من ثم تحدید العقوبة الملائمة 

   4لها.

        سلیمان الطماوي رئاسي على رأسهم العمید الدكتور/و یستند أنصار النظام التأدیبي ال     

  5إلى الأسانید الآتیة:

أن الجریمة الإداریة لا تقوم على مجرد الاعتبارات القانونیة فحسب ، بل أنها توزن و تقاس على -أ

أساس تقالید إداریة مستقلة ، و تحیط بها اعتبارات لا تكشف عنها النصوص مثل ظروف العمل ، 

باء و درجة ثقافة كل من الموظف و الجمهور و مرتبة الموظف في السلم الإداري ، و مدى الأع

                                                           
  ارمة ، المرجع نفسه .نوفال العقیل العج 1
دراسة مقارنة ،رسالة  - ، عن د. فهمي عزت ، سلطة التأدیب بین الإدارة و القضاء 75نوفال العقیل العجارمة ، المرجع نفسه ، ص  2

  .109، ص  1980دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 
یمان الطماوي ، الجریمة التأدیبیة ، منشورات معهد البحوث و ، عن د. محمد سل 75نوفال العقیل العجارمة ، المرجع السابق ، ص  3

  .416،  1975الدراسات العربیة ، القاهرة ، 
  .75نوفال العقیل العجارمة ، المرجع نفسه ، ص  4
  ، عن د. محمد سلیمان الطماوي ، قضاء التأدیب  ،  50-49هیثم حلیم غازى ، المرجع السابق ، ص  5

  . 417-416، ص 1995هرة ، دار الفكر العربي بالقا
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الملقاة على عاتقه و هي كلها اعتبارات یتعذر على القضاة بحكم تكوینهم و بعدهم عن دقائق عمل 

الإدارة الحكم علیها ، ومن ثم فیجب أن یترك تقدیر ذلك كله للسلطات الإداریة التي یتبعها 

  الموظف المخطئ.

یؤدي به إلى التردد في  إن انتزاع سلطة التأدیب من ید الرئیس و قصر حقه على مجرد الاتهام-ب

استخدام هذا الحق ، لأن هیبته سوف تهتز إذا ما وجه اتهاما إلى أحد مرؤوسیه ، و اتخذت ضده 

  الإجراءات التأدیبیة التي قد تصل إلى حد وقفه عن العمل ثم برئ العامل أمام القضاء التأدیبي .

ن یتم في ذات البیئة التي وقع أن فاعلیة التأدیب تستوجب أن یتسم بالحسم و السرعة ، و أ–ج 

فیها الخطأ ، لیتحقق أثره على أفضل نحو ممكن ، سواء بالنسبة إلى الموظف المخطئ أو بالنسبة 

إلى غیره ممن یعملون معه. فإذا عهد بالتأدیب إلى جهة بعیدة عن الإدارة ، فإن كل تلك المعاني 

عد أن تكون قد زالت آثار الخطأ فإذا تهتز و تفقد قیمتها ، لأن التأدیب سوف یتأخر و یأتي ب

  وقعت العقوبة فإنها سوف تفقد فعالیتها.

من المسلم به أن التأدیب لا یستهدف مجرد العقاب ، و غرضه الأساسي ینحصر في تمكین  -د

المرفق من أداء رسالته. و من ثم فإن الإدارة حین تعاقب أحد الموظفین ، فإنها تضع في اعتبارها 

الخطأ أو على الأقل  بالظروف التي تم فیها الخطأ و التي مكنت الموظف من ارتكاب أولا الإحاطة

سهلت له ارتكابه و هذه الغایة تمثل أهم ما في التأدیب لأن سد الثغرات و معالجة أوجه النقص 

في الجهاز الإداري ، أهم كثیرا من عقاب الموظفین المخطئین ، بالنظر إلى الحقیقة التي غدت 

  المسلمات في الوقت الحاضر. من قبیل

یوجه أنصار النظامین التأدیبیین القضائي و شبه القضائي سهام نقدهم إلى النظام التأدیبي      

  الرئاسي و یمكن إجمال أوجه النقد تلك في النقاط التالیة:
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، أن الضمانان التي یدعي أنصار النظام التأدیبي الرئاسي وجودها ما هي إلا وهم غیر حقیقي -أ

إذ أن مخاطر تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التأدیبیة أمر وارد و لن یحد منه الرقابة اللاحقة 

سواء إداریة أو قضائیة ، خاصة في ظل عدم حصر المخالفات التأدیبیة ، وعدم الربط بین تلك 

  المخالفات و ما یقابلها من عقوبات تأدیبیة.

الوظیفي ضدها دیبیة لتفادي إثارة الرأي العام فتها التأتخوف السلطة الرئاسیة من ممارسة وظی -ب

و عدم إفساد جو العمل ، و خشیة إثارة التنظیمات العمالیة و النقابیة ضدها ، و من ناحیة أخرى 

      خشیة اهتزاز هیبتها نتیجة قیام السلطات القضائیة بإلغاء ما سبق أن وقعته على موظفیها 

  الطعن فیها.من عقوبات تأدیبیة في حالة 

عدم قدرة السلطة الرئاسیة على تفهم الجوهر الحقیقي للتأدیب الوظیفي و الأهداف المرجوة  –ج 

منه ، حیث ینتاب تقدیرها للعقاب التأدیبي خلل جسیم یتمثل في الإفراط أو التفریط في الجزاء 

، و هي ضمان سیر  التأدیب ، الأمر الذي یلحق الضرر بالغایة المستهدفة من العملیة التأدیبیة

  العمل بالمرفق العام بانتظام و اطراد.

إن انشغال أعضاء السلطة الرئاسیة بممارسة الوظیفة التأدیبیة هو أمر یخرج عن  -د

  اختصاصاتهم الوظیفیة ، و یشتت جهدهم ما بین ممارسة كل الوظیفتین الرئاسیة و التأدیبیة.

 فة التأدیبیة بكافة عناصرها من إجراءات التحقیق إن تصدي السلطة الرئاسیة لممارسة الوظی –هـ 

    و اتهام و توقیع العقاب على الموظفین ، یلقى بظلال كثیفة من الریبة و الشك على حیدتها ، 

و یتعارض مع الشعور العام بالعدالة لوقوفها موقف الخصم و الحكم في آن واحد ضد الموظف 

  1المثارة مسؤولیته التأدیبیة.

                                                           
  .53-52هیثم حلیم غازى ، المرجع السابق ، ص  1
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خذ العدید من الدول في تشریعاتها النظام الإداري أو ما یسمى النظام الرئاسي و من بینها و تأ     

  أمریكا و العراق و الأردن و الدولة الأكثر تطبیقا لهذا النظام هي انجلترا. 

  .و شبه القضائي القضائي ینالفرع الثاني: النظام

ة من ید الإدارة ، و جعل سلطتها على أساس نزع السلطة التأدیبیالقضائي یقوم النظام      

و یستهدف هذا النظام تحقیق ضمانات أكثر فاعلیة للموظف ، و  ، مقصورة على توجیه الاتهام

  یستند مؤیدوه إلى الحجج التالیة:

دارة في حقها في المجال ـ إن هذا النظام وحده الكفیل بحمایة الموظف العام من تعسف الإــ

   یة الحزبیة.دالتي تؤمن بالتعد، و خاصة في الدول التأدیبي

  هذا النظام أن یجعل الإدارة تتفرغ لمهام التسییر و ترك مهام العقاب لسلطة مختصة. من شأنـــ 

إلى مزایا هذا النظام ضمان الحیاد حیث یعهد سلطة توقیع العقوبة التأدیبیة إلى یضاف و      

نتقادات التي وجهت إلى النظام القضائي و یمكن تلخیص الا، محكمة تأدیبیة مستقلة عن الإدارة 

  في النقاط التالیة:

إن هذا النظام یخلط بین رسالتین منفصلتین عن بعضهما البعض: رسالة التأدیب و عمل  -

القاضي. فمهمة القاضي هو السهر على تطبیق القانون ، بینما التأدیب هو جزء لا یتجزأ من 

  السلطة الرئاسیة. 

الواقع الإداري ، و لیس بوسعه الإلمام بتقالید الوظیفة العامة و هذا سوف إن القضاء بعید عن  -

  یؤثر حتما على نوعیة الحكم الذي سوف یصدره.

، بینما التأدیب یتطلب الحسم في الفصل في قضایا  التقاضي عملیة شاقة و تتمیز بالبطء -

  الانضباط.
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   اءات القضائیة المعقدة ، و تلجأ تعمل الإدارة في ظل النظام القضائي ، على تجنب الإجر  -

إلى توقیع العقوبات التي تدخل في اختصاصها ، و هي عقوبات في غالب الأحیان لا تتفق و 

1ضرورة ضمان الانضباط في المرفق العام.
   

و هو مكرس الیوم في القانون التأدیبي التاسع عشر ، و یرجع إرساء هذا النظام إلى القرن     

           ،  ، و مصر العربیة ، و النمسا19522اني الذي یرجع تاریخه إلى سنة الفیدرالي الألم

  و یوغسلافیا.

  بین النظامین التأدیبیین الرئاسيیحتل النظام التأدیبي شبه القضائي مكانة متوسطة فیما      

لنظام ا القضائي ، فهو في جوهره خلیط یجمع ما بین الخصائص الممیزة لكلا منهما ، و في هذاو 

  3فإن المشرع یخطو نحو كفالة بعض الضمانات للموظفین في مجال التأدیب .

فسلطة توقیع الجزاء ، في ظل هذا النظام ، من اختصاص السلطات الرئاسیة ، و لكنها تلتزم      

و قبل توقیع الجزاء بصورة نهائیة ، باستشارة هیئات تمثل كلا من الحكومة و الموظفین ، حیث 

ا النظر في الإجراءات و اقتراح الجزاء ، كقاعدة عامة لا یقید هذا الاقتراح السلطة یطلب إلیه

  4الرئاسیة و لا یلزمها في شيء. 

   5:و یأخذ النظام شبه القضائي إحدى صور ثلاث    

                                                           
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، ص  2006كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ، الطبعة الثالثة ،  1

136-138 .  
  .347هاشمي خرفي ، المرجع السابق ، ص  2

  .530المرجع السابق ، ص هیثم حلیم غازي ،  3 
، عن تقریر المعهد الدولي للعلوم الإداریة ، دراسة مقارنة في مسائل التنفیذ على  86نوفان العقیل العجارمة ، المرجع السابق ، ص  4

، ص  1960یه ، العدد الأول ، یون 2الدولة و القضاء التأدیبي و مسؤولیة السلطة العامة ، بحث منشور في مجلة العلوم الإداریة ، س

216.  
دراسة مقارنة رسالة دكتوراه ، كلیة  –، عن د. عمرو فؤاد بركات ، السلطة التأدیبیة  86نوفان العقیل العجارمة ، المرجع نفسه ، ص  5

  .121.ص 1986الحقوق ، جامعة عین شمس ، 
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إنشاء المشرع بجانب الإدارة هیئة مستقلة یتعین استطلاع رأیها قبل إصدار الجزاء ، و یكون -1

زم للسلطة الرئاسیة ، و مع ذلك فإن هذه الاستشارة تعد إجراء جوهریا یترتب على رأیها غیر مل

إغفالها بطلان القرار الصادر بالعقوبة ، إضافة إلى ذلك أن إلزام الإدارة یأخذ رأي هیئة أكثر منها 

  حیادا تعتبر ضمانة لا تتوفر للموظف في ظل النظام الإداري للسلطة التأدیبیة.

لمشرع بجانب الإدارة هیئة مستقلة یتعین استطلاع رأیها قبل توقیع الجزاء ، و و قد ینشئ ا -2

یكون رأیها ملزما ، أي یتعین على الإدارة احترامه و التقي دبه ، و أن لها حق تعدیل الرأي المقترح 

  ، فیكون ذلك بتخفیف العقوبة المقترحة لا بتشدیدها.

طة توقیع بعض الجزاءات الخفیفة ، على أن یتولى و أخیرا ، قد یوكل المشرع للإدارة سل     

توقیع الجزاءات الأكثر جسامة مجالس تأدیبیة غالبیة أعضاءها من رجال الإدارة ، مع وجود 

عناصر قضائیة في تشكیلها ، و تصدر هذه المجالس قراراتها بصورة نهائیة و لیس مجرد رأي 

  1أومشورة.

، إقامة هیئات تأدیبیة تجمع بین مزایا النظام  یستهدف النظام التأدیبي شبه القضائي و

التأدیبي الرئاسي و النظام التأدیبي القضائي و ذلك عم طریق الموازنة بین كلیهما، و هي موازنة 

   غایة في الدقة و لكنها عسیرة من الناحیة العملیة ، و ترتبط بالقدر المناسب الذي یتم اتباعه 

و إلیه تعدد صوره و تطبیقاته تبعا لإختلاف القدر المأخوذ من خصائص كل نظام ، و هو ما یعز 

فاعلیة عمل الإدارة ، و یوفر الضمان  -من وجهة نظر المشرع –من كل نظام ، بما یكفل 

  2للعاملین و یقیهم من تعسف الإدارة ضدهم.

                                                           
نداوي ، الإختصاص التأدیبي و السلطات ، عن المستشار عبد الوهاب الب87- 86نوفان العقیل العجارمة ، المرجع السابق ، ص  1

  .89التأدیبیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون تاریخ .ص 
  .550هیثم حلیم غازي ، المرجع السابق ، ص  2
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  1:من أهم المبررات التي قیل بها للأخذ بهذا النظام ما یلي     

ة بهذا الاتجاه إلى تغلیب منطق الضمان في مجال التأدیب و محاولة تهدف الدول الآخذـــ 1

الرئاسیة ذات الطابع سلطة التقدیریة الواسعة للسلطات إسباغ الصبغة القضائیة علیه للحد من ال

  الشخصي ، و تحویلها إلى طابع أكثر موضوعیة.

ة في ضرورة تمتع الإدارة بقدر یمتاز هذا النظام بمحاولة التوفیق بین المصلحة العامة المتمثلــ  2

من الاستقلال و حریة التقدیر ، و بین مصلحة الأفراد المتمثلة في حمایة الحقوق و الحریات 

  العامة ، و ذلك بالتزام الإدارة بمبدأ المشروعیة الذي یجب ألا تتجاوز حدوده.

سلطة الحكم ، و ذلك  یهدف هذا النظام بمحاولة إقامة الفصل التدریجي بین سلطة الاتهام و ــ 3

  2عن طریق إلزام السلطة الرئاسیة باستطلاع رأي الهیئات الاستشاریة قبل إصدارها للحكم .

ر النظامین التأدیبیین الرئاسي و لم یسلم ذلك النظام من النقد الموجه إلیه من أنصا     

ة الدقیقة بین النظامین مكان الوقوف على الموازنإتي تنتج في المقام الأول من عدم القضائي، و الو 

  التأدیبیین المتقابلین ، و تتلخص أوجه النقد في نقطتین أساسیتین هما:

ـ الزیادة المفرطة في أعداد المجالس الجماعیة التي تم إنشاءها في إطار ذلك النظام ، الأمر الذي ــ

اكتشاف المخالفة ترتب علیه غلبة طابع التطویل على إجراءاتها و مضى فترة زمنیة طویلة ما بین 

  التأدیبیة و بین توقیع الجزاء على الموظف المذنب أو ثبوت براءة ساحته مما نسب إلیه من جرم.

و یمكن التغلب على هذا النقد عن طریق عدم التوسع في إنشاء تلك المجالس ، و تقریر فترة      

  زمنیة مناسبة لتأجیل جلسات انعقاد تلك المجالس .  

                                                           
و  ، عن د. رمضان محمد بطیخ ، المسؤولیة التأدیبیة لعمال الحكومة و القطاع العام 93نوفان العقیل العجارمة ، المرجع نفسه ، ص  1

  .181ص  1994قطاع الأعمال العام فقها و قضاء ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
  .93نوفان العقیل العجارمة ، المرجع نفسه ، ص  2
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 ق التوازن الدقیق بین فاعلیة الإدارة و ضمانة الموظفین لسیادة العناصر الإداریة ـ صعوبة تحقیـــ

في تشكیلها ، و عدم وجود عنصر قانوني أو قضائي فیها في اللجان التي یتم استطلاع رأیها قبل 

  توقیع العقوبة التأدیبیة.

م الرئاسي ، و لا و قد سبق إیضاح أن المفهوم المتقدم ما هو إلا صورة من صور النظا     

1یندرج في إطار النظام شبه القضائي.
  

2تأخذ العدید من الدول بالنظام شبه القضائي للسلطة التأدیبیة، منها فرنسا و بلجیكا و إیطالیا    
 

   3و من الدول العربیة التي تأخذ بهذا النظام المملكة المغربیة ، بالإضافة إلى النظام الإداري.

  سلطة التأدیب في الجزائر. تنظیمالفرع الثالث: 

لقد منح المشرع الجزائري للهیئة المستخدمة أو ممثلها المرخص له قانونا حق تسلیط الجزاء      

إلا أنه لم یترك ممارسة هذا الحق للسلطة الرئاسیة وحدها إنما المخطئ ، التأدیبي على الموظف 

تنوي الإدارة تسلیطها عقوبة التي جعل هیئة أخرى تشاركها في ممارسته ، و ذلك حسب أهمیة ال

، فیكون المشرع الجزائري إذن قد أخذ بالنظام الرئاسي و أدخل علیه بعض  على الموظف

التعدیلات إیمانا منه بضرورة حمایة المرفق من جهة ، و ضرورة توفیر ضمانات فعالة للموظف 

  من جهة أخرى ، و هذا ما سوف نقوم بتوضیحه.العام 

،  وبات التأدیبیة من الدرجة الأولىع الجزائري ید السلطة الرئاسیة في تسلیط العقأطلق المشر      

من الأمر  165/1و المادة  85/59من المرسوم  125شریطة تسبیب قرارها التأدیبي طبقا للمادة 

                                                           
  560هیثم حلیم غازي ، المرجع السابق ، ص  1
دراسة مقارنة في مسائل التنفیذ على ، عن تقریر المعهد الدولي للعلوم الإداریة ،  89نوفان العقیل العجارمة ، المرجع السابق ، ص  2

، ص  1960، العدد الأول ، یونیه  2الدولة و القضاء التأدیبي و مسؤولیة السلطة العامة ، بحث منشور في مجلة العلوم الإداریة ، س

276.  
  .89نوفان العقیل العجارمة ، المرجع نفسه ، ص  3
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فلم یلزمها باستشارة أیة هیئة أو التقید برأي ، الثاني لفصل كما سوف یتم الإسهاب فیه با 06/03

  .ذلك إلى قلة أهمیة هذه العقوبات معینة . و یرجع السبب فيجهة 

للسلطة الرئاسیة حق تسلیط العقوبات من الدرجة الثانیة ، بقرار مسبب دون استشارة أي كما      

  كما نص  126في المادة  85/59جهة أو التقید برأي هیئة معینة و هذا ما جاء به المرسوم 

، و مع هذا فإنه من حق الموظف أن یعرض المسألة  165/1بالمادة  06/03على ذلك الأمر 

على لجان الموظفین في ظرف لا یتعدى شهرا من تاریخ تبلیغه القرار التأدیبي ، إلا أن رأي لجان 

فائدة عرض القضیة على اللجان المتساویة الأعضاء بعد أن تكون فما الموظفین لا یقید الإدارة . 

  ؟دیبيالإدارة قد أخذت قرارها التأ

و بالرجوع إلى نوع العقوبات من الدرجة الثانیة و المتمثلة في التوقیف عن العمل الذي تصل      

  ،  2أیام 03إلى  06/03و تصل مدته في الأمر ،  85/59في المرسوم  1مدته إلى ثمانیة أیام

یع عقوبات الشطب من قائمة الترقیة ، یمكن القول بأن ید السلطة الرئاسیة قد امتدت إلى توق و

نعتقد أن هذه السلطة اللجوء إلى المجلس التأدیبي ، دون تمس الجانب المالي للموظف العام 

  .النظر في ذلك المخولة للإدارة مهما كان السبب مبالغ فیها ، و یجب إعادة 

فهل وضع المشرع نصب أعینه أهمیة المحافظة على هیبة السلطة الرئاسیة و بالتالي زودها      

  واسعة النطاق في المجال التأدیبي؟  بسلطة

الجهة المختصة  06/03أو في الأمر  85/59المشرع الجزائري سواء بالمرسوم قید و      

أحاط ذلك بضمانة غایة في الأهمیة و هو أن یكون ذلك ، إذ لإصدار القرار الإداري التأدیبي 

  تأدیبي. سكمجلالقرار مطابقا لرأي اللجان المتساویة الأعضاء المجتمعة 
                                                           

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم  124أنظر المادة  1

  العمومیة.
  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. 15/07/2006المؤرخ في  06/03من الأمر  163أنظر المادة  2
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و من تطبیقات القضاء الإداري في اعتبار السلطة التي لها صلاحیات التعیین هي المختصة      

قانونا في إصدار القرار الإداري التأدیبي ما ذهبت إلیه الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الأعلى 

في قضیة  14308تحت رقم  22/01/1977(المحكمة العلیا حالیا) في قرارها الصادر بتاریخ 

(ب.م) ضد مدیر معهد الحقوق بالجزائر العاصمة و وزیر التعلیم العالي عندما ألغت قرار عزل 

أحد الأساتذة المساعدین بمعهد الحقوق بجامعة الجزائر ، المتخذ من مدیر المعهد باعتباره غیر 

 24/03/1991، و أكدت موقفها مرة أخرى في قرارها الصادر في 1مختص بسلطة التأدیب قانونا

في قضیة (ي.ب) ضد والي ولایة بشار ، الذي قضى بأن :"من المقرر قانونا  76732تحت رقم 

أن تعیین مدیر مؤسسة ولائیة یتم بموجب مقرر من الوالي ، و یتم إیقافه عن مهامه بنفس 

2الطریقة. "
   

ائي الأعلى الغرفة الإداریة بالمجلس القضعن قرار الصادر اله و نفس الموقف انتهج     

 في القضیة المطروحة بین 42917تحت رقم  15/06/1985بتاریخ (المحكمة العلیا حالیا) 

(ف.ب.ع) ضد وزیر التربیة الوطنیة و مدیر التربیة و الثقافة لولایة الجزائر ، أین تتلخص وقائع 

ضد (ف.ب.ع)  القضیة في أن مدیر التربیة و الثقافة لولایة الجزائر العاصمة أصدر قرارا تأدیبیا

یتضمن عقوبة التوبیخ مع تسجیلها في ملفها الإداري ، فطعنت المعنیة ضد هذا القرار أما الغرفة 

الإداریة بالمجلس القضائي الأعلى (المحكمة العلیا حالیا) ، طالبة إلغاءه مثیرة في ذلك عیب عدم  

         التأدیبیة ، كونها الاختصاص الموضوعي لمدیر التربیة لولایة الجزائر بتوقیع العقوبات 

                                                           
ي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون مخلوفي ملیكة ، رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العموم 1

وم فرع"قانون المنازعات الإداریة" ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، مدرسة الدكتوراه للقانون و العل

لقضائیة للقرارات القضائیة و خلوفي رشید المجلة ا  ، عن بوشهدة حسین  18-17، ص 15/07/2015السیاسیة  ، تاریخ المناقشة 

  .89ص  1979الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة 
  .1993المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول ، لسنة  2



 الخطأ المهني و العقوبة التأدیبیة.                                     :     الفصل الأول

52 
 

من اختصاص وزیر التربیة ، اتخذت الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الأعلى(المحكمة العلیا 

  1حالیا) قرارا یقضي بإلغاء القرار التأدیبي ، نظرا لتجاوز السلطة.

تحت  11/07/1987ها الصادر بتاریخ ر و في نفس السیاق أكدت نفس الغرفة بموجب قرا     

في قضیة (ق.ع) ضد والي ولایة باتنة عندما طرح أمامها نزاع تتمحور وقائعه في   54150قم ر 

أن مدیر مقاولة بلدیة باتنة أنهیت مهامه ، بموجب قرار صادر عن والي ولایة باتنة بتاریخ 

. إذ رفع المقاول دعواه طالبا إلغاء هذا القرار ، بحجة أن الوالي تجاوز  06/11/1985

لقانون ، و انتهت الغرفة الإداریة المذكورة إلى القول أنه " من المقرر قانونا أن اختصاصه ا

المدعي عین بموجب قرار صادر عن والي ولایة باتنة ، و تم عزله عن مهامه بموجب قرار 

أصدرته نفس السلطة ، و من ثمة فإن النعي على القرار المطعون فیه لعیب تجاوز السلطة غیر 

   2مؤسس."

تأكیدا على هذا الاتجاه سایر مجلس الدولة المجلس القضائي الأعلى في قراره الصادر و     

في القضیة المطرحة بین وزارة العدل ضد الغرفة  004827تحت رقم  24/06/2002بتاریخ 

الوطنیة للمحضرین القضائیین و المحضر القضائي (ل.ع) ، إذ طعن وزیر العدل أمام مجلس 

القرار الصادر عن الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین بسبب تأییده للقرار الدولة ، طالبا إلغاء 

الصادر عن الغرفة الجهویة لمحضري الشرق، المتضمن براءة المحضر القضائي (ل.ع) من 

، و أسس وزیر العدل طعنه الأخطاء المهنیة المنسوبة إلیه ، مع إعادة إدماجه في منصب عمله 

محضرین القضائیین اتخذت قرارها دون الرجوع إلیه باعتبارها السلطة الغرفة الوطنیة للعلى أن 

المتعلق بمهنة المحضرین  91/185من المرسوم التنفیذي  04الوصیة طبقا لنص المادة 

                                                           
  .  245-243، ص   1989المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الرابع ،  1
  .  215-212، ص   1991لعدد الرابع ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، ا 2
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القضائیین ، و بهذا یكون الطعن بالإلغاء المرفوع من طرف وزیر العدل قانوني و مؤسس ، ما 

   1ء قرار الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین.یتعین الاستجابة له ، و من ثم إلغا

و الأكثر من ذلك ، فإن مجلس الدولة اعتبر القرار الإداري التأدیبي منعدما عندما یصدر من      

سلطة إداریة غیر مختصة ، مثله مثل القرارات الإداریة الصادرة عن سلطة غیر مختصة التي 

قرارات معدومة ، و من تطبیقات ذلك في القضاء اعتبرها القضاء الإداري الفرنسي و المصري 

قضیة شركة ذات  011803تحت رقم  03/12/2002الإداري الجزائري القرار الصادر بتاریخ 

الاسم الجماعي المسماة "شعبان" ضد ش.ذ والي ولایة تیزي وزو ، القاضي بأن "كل قرار تتخذه 

عدم ، و بطلانه یكون من النظام سلطة غیر مختصة باتخاذه ، یحلل على أساس أنه قرار من

تحت  27/07/1998، و نفس الموقف نجده في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  2العام"

في قضیة (المستأجر س) ضد لجنة الدائرة ، جاء في تسبیبه :" قرار إداري صادر  169417رقم 

   3عن لجنة دائرة غیر مختصة ، قرار إداري منعدم ."

مشرع الجزائري من شدة اعتبار السلطة التي لها صلاحیات التعیین هي المختصة و خفف ال     

في تأدیب الموظف العام ، سواء مباشرة بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة في القانونین 

المنظمین للوظیفة العمومیة السابق و الحالي ، أو بعد استطلاع الرأي الملزم و المطابق للمجلس 

أدیبي بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثالثة في قانون الوظیفة العمومیة السابق ، و العقوبات من الت

الدرجة الثالثة و الرابعة في قانون الوظیفة العمومیة الحالي بإصدار قوانین خاصة مؤخرا ، أین 

ص جعلت العمل بالتفویض الإداري مسموحا به في المجال التأدیبي ، و أن مسألة الاختصا

التأدیبي التي تستند إلیها سلطة التعیین في الدولة ، لیس حقا لها ، إنما وظیفة یتعین مباشرتها وفق 

                                                           
  .173-171، ص  2002مجلة مجلس الدولة ، العدد الثاني  ،  1
  .172- 171،ص  2003مجلة مجلس الدولة ، العدد الثالث ، لسنة  2
  .82-81ص  2002مجلة مجلس الدولة ، العدد الثاني ، لسنة  3
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ما نص علیها القانون ، إضافة إلى رغبة المشرع في عدم استحواذ سلطة التعیین على الاختصاص 

یجد نفسه في  محل المتابعة التأدیبیة ، الذي قدالعام التأدیبي بشكل كامل ، بما یضر الموظف 

ذهاب و إیاب متكررین لمثوله أمام هذه السلطة خاصة أمام الإدارات المركزیة ، تفادیا لهذا الوضع 

قام المشرع الجزائري بمبادرة قانونیة ، أورد بشأنها استثناء من الأصل العام ، فأجاز العمل بإجراء 

 90/99من المرسوم التنفیذي  نستشفهالتفویض في التأدیب الوظیفي لبعض السلطات ، و ذلك ما 

الذي یعطي للمدیریات العامة على مستوى الولایات سلطة تعیین و  27/03/19901المؤرخ في 

   2تسییر الموظفین على مستوى كل ولایة ، و بالمقابل منح لها سلطة ممارسة التأدیب علیهم.

 الصادر عن مجلس الدولةجب القرار و تبنى القضاء الإداري الجزائري هذا الاستثناء ، بمو      

، بمناسبة فصله في قضیة  001192تحت رقم  09/04/2001بتاریخ الغرفة الثانیة القسم الثاني 

(ب.ط) ضد مدیریة التربیة لولایة قالمة ، الذي یمارس وظیفة أستاذ في الطور الأساسي منذ 

یریة التربیة لولایة بسبب انتمائه إلى شبكة إرهابیة اتخذت مد 1995، و لما تم سجنه في  1981

قالمة قرار تسریحه بعد أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء ، و رفع هذا الموظف طعنه لإلغاء 

قرار التسریح أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قالمة التي رفضت دعواه  ، و بعد أن استأنف هذا 

ربیة لولایة قالمة باتخاذ قرار القرار أمام مجلس الدولة ، مثیرا في ذلك عدم اختصاص مدیریة الت

التسریح باعتباره یعود إلى وزیر التربیة و التعلیم ، غیر أن مجلس الدولة أید القرار المستأنف 

السالف الذكر ، و من ثمة فإن مدیریة التربیة قد أصابت في اتخاذ  90/99تطبیقا للمرسوم 

  ، بناء على التفویض القانوني لها.3قرارها

                                                           
  .28/03/1990بتاریخ  13بالجریدة الرسمیة رقم  ، منشور 27/03/1990المؤرخ في  90/99المرسوم التنفیذي  1
مخلوفي ملیكة ، رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  2

ة ، مدرسة الدكتوراه للقانون و العلوم فرع"قانون المنازعات الإداریة" ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسی

  .24، ص 15/07/2015السیاسیة  ، تاریخ المناقشة 
  .71 -66، ص  2002مجلة مجلس الدولة ، العدد الأول ، لسنة  3
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اول المشرع الجزائري الأخذ بممیزات كلا من النظامین الرئاسي و الشبه القضائي مما سبق ح     

و تجنب عیوب كل منهما ، و یتجلى ذلك بإعطاء سلطة توقیع العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة 

للسلطة الرئاسیة التي لها صلاحیة التعیین و التي تنفرد بتوقیعها بمقرر مبین الأسباب، دون 

   1.مجلس التأدیب مقدمااستشارة 

الثالثة و الرابعة فإن السلطة الإداریة تتخذها بعد استشارة المجلس التأدیبي و تین أما عقوبات الدرج

  الأخذ بالرأي الإلزامي له.

إن المشرع الجزائري أخذ بنظامي التأدیب الرئاسي و الشبه القضائي ، أساسه الحرص على      

2ان (القانون) و بین الفاعلیة ( الإدارة العامة)الموازنة ما بین مقتضیات الضم
، و قد نظم المشرع  

 06/03القواعد الإجرائیة المتعلقة بتأدیب الموظف العام المخطئ تأدیبیا من خلال أحكام الأمر 

العمومیة الحالي و من  للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن 2006 جویلیة 15 في المؤرخ

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  23/03/1985المؤرخ  85/59قبله المرسوم رقم 

المؤسسات و الإدارات العمومیة المستنبط أساسا من القانون الأساسي العام للعامل الصادر بموجب 

المؤرخ  66/133و هذا قبل إلغاء العمل بالأمر  05/08/1978المؤرخ في  78/12القانون رقم 

قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، و كذا من خلال ما تبعها المتضمن ال 02/06/1966في 

من مراسیم وتعلیمات خاصة تتعلق بموضوع التأدیب ، و من مجموع هذه القواعد التشریعیة یتكون 

   3القانون التأدیبي لموظفي الدولة.

                                                           
  .   101سعید بو الشعیر ، المرجع السابق ص  1
منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العمومیة ، جامعة فاروق خلف ، مذكرة نیل شهادة دكتوراه في القانون العام بعنوان آلیات تسویة  2

  .159، ص   01/03/2010، تاریخ المناقشة،   2008/2009الجزائر یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة 
  .6فاروق خلف ، المرجع السابق ، ص  3
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فإن الاجتهاد  و الجدیر بالذكر أنه في حالة سكوت القانون عن تنظیم الاختصاص التأدیبي ،     

لطة التعیین ، یملك سلطة القانوني في فرنسا مستقرا على تطبیق المبدأ القائل " من یملك س

  " ، و هذا الذي یتماشى مع قاعدة توازي الأشكال و هذا الذي أخذ به المشرع الجزائري.التأدیب

 ملخص الفصل الأول

ي للموظف إرتكابه تجاوزات من خلال هذا الفصل توصلنا إلى أنه قد یتخلل المسار المهن

إداریة أو جرائم جزائیة یمكن تكییفها على أنها خطأ مهنیا ، إذ تدخل المشرع من خلال الأمر 

درجات حسب درجة خطورة الفعل المرتكب ،  و  04إلى تصنیف الأخطاء المهنیة إلى  06/03

خطاء المهنیة رغم حدد لكل درجة من درجاته عقوبة تأدیبیة مناسبة ، إذ توصلنا إلى أن الأ

تحدید درجاتها إلا أنها غیر محددة على سبیل الحصر ، بینما العقوبات التأدیبیة عدد درجاتها و 

حصر لكل درجة العقوبات المناسبة ، كما تناولنا مبادئها مقارنة مع العقوبة الجزائیة ، كما 

بیة بعد اتخاذ مجموعة من أعطى القانون للسلطة التي لها صلاحیة التعیین تقریر العقوبة التأدی

الإجراءات التي تتضمن ضمانات هامة للموظف العام ، و رغم ذلك تبقى الإدارة المستخدمة 

  متحكمة في زمام الأمور من خلال ذلك إذ تبقى الخصم و الحكم في نفس الوقت.

ات ولم یطلق المشرع الوظیفي ید الإدارة المستخدمة في اتخاذ العقوبة بل قیدها بعدة إجراء

و حقوق للموظف العام یجب إحترامها أثناء المتابعة التأدیبیة ، و هذا ما سنتطرق إلیه في 

  الفصل الثاني.



 
 

  

  الفصل الثاني:    

  تأدیب الموظف العام المراحل الإجرائیة في
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بعد أن تعرفنا على الأخطاء المهنیة و ما یمكن أن یقابلها من عقوبات تأدیبیة ، فإنه       

  لمام بالموضوع التطرق إلى المراحل الإجرائیة في تأدیب الموظف العمومي.لزاما للإ

على :" تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة  06/03من الأمر  162هـذا و قد نصت المادة      

التي لها صلاحیات التعیین." ، و السلطة التي لها صلاحیات التعیین نظمها المرسوم التنفیذي 

المتعلق بسلطة التعیین و التسییر الإداري بالنسبة  27/03/1990في المؤرخ  90/99رقم 

  1و أعوان الإدارة المركزیة و الولایات و البلدیات و المؤسسات ذات الطابع الإداري. للموظفین

بدء بمرحلة تحضیر الملف و سنتطرق في هذا الفصل إلى مختلف مراحل التأدیب      

جلس التأدیبي ، ثم في الأخیر مرحلة الإحالة على المجلس مرورا بمرحلة إخطار الم، التأدیبي

  التأدیبي و اتخاذ القرار التأدیبي كما یلي: 

  المبحث الأول: مرحلة تحضیر الملف التأدیبي.

یمسك لكل موظف عام ملفا إداریا على مستوى الإدارة المستخدمة یتكون من جمیع      

ف ترشحه للوظیفة و مقرر تعیینه و محضر تنصیبه الوثائق المتعلقة بمساره الوظیفي ، منها مل

 50و الترقیة في الدرجة و الترقیة في الرتبة  ... و إلى غیر ذلك ، و هذا ما جاءت به المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  06/03من الأمر  93و المادة  85/59من المرسوم 

  العمومیة .

                                                           
و التسییر الإداري بالنسبة للموظفین و أعوان الإدارة  المتعلق بسلطة التعیین 27/03/1990المؤرخ في  90/99المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1990لسنة  13المركزیة و الولایات و البلدیات و المؤسسات ذات الطابع الإداري ، الجریدة الرسمیة العدد 



 تأدیب الموظف العام المراحل الإجرائیة في                   الفصل الثاني:

59 
 

خطأ مهنیا یفتح له ملفا تأدیبیا یتضمن جمیع ما یتعلق  و عندما یرتكب الموظف العام     

بالمتابعة التأدیبیة یلحق بملفه الإداري ، و لتحضیر الملف التأدیبي ، لابد من المرور على عدة 

  مراحل ، نستعرضها في هذا المبحث على النحو التالي:

  المطلب الأول: معاینة الخطأ المهني و تحدیده.  

موظف عام لخطأ تأدیبي یخالف القوانین الأساسیة الخاصة بالوظیفة أو عند ارتكاب أي      

بالنظام الداخلي للمرفق الإداري الذي یباشر وظیفته فیه فإنه یتعین قبل اتخاذ أي إجراء تأدیبي 

ضده دراسة ذلك الخطأ لمعرفة ما إذا كانت صفة الخطأ التأدیبي ینطبق علیه أم لا من حیث 

   1تأدیبي.توافر أركان الخطأ ال

تطرقنا في الفصل الأول إلى أن الخطأ المهني قد یرتكبه الموظف العام أثناء تأدیة مهامه      

الوظیفیة أو بمناسبتها ، كما قد یرتكب أفعالا في حیاته الخاصة إلا أنها تأثر على حیاته 

  المهنیة فتأخذ مفهوم المخالفة التأدیبیة إلى جانب الوصف الجزائي.

الي فإن الخطأ المهني قد تعاینه الإدارة المستخدمة ، و قد تخطر به من طرف و بالت     

  النیابة العامة ، أو یكون هذا الخطأ محل شكوى من المنتفعین من المرفق العام.

  الفرع الأول: معاینة الخطأ المهني من الإدارة المستخدمة.

ة لابد له من إحترام مجموعة من الموظف العام و هو یقوم بنشاطه داخل الإدارة المستخدم     

الواجبات لا یمكن الحیاد عنها ، و أن جل القوانین الأساسیة تنص على واجبا عاما یشمل كل 

  الواجبات و هو واجب القیام بالوظیفة بإتقان و إخلاص.

                                                           
العمومیة ، جامعة  فاروق خلف ، مذكرة نیل شهادة دكتوراه في القانون العام بعنوان آلیات تسویة منازعات التأدیب في مجال الوظیفة 1

  .199، ص   2008/2009یوسف بن خدة الجزائر السنة الجامعیة 
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المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006المؤرخ في  06/03و قد أورد الأمر      

میة واجبات الموظف في الفصل الثاني من الباب الأول ، فإذا حاد عنها الموظف للوظیفة العمو 

  .ل مأمور یكون قد ارتكب خطأ مهنیاالعام بأن أتى فعلا محظورا أو امتنع عن القیام بفع

و في هذه الحالة فإن الإدارة المستخدمة أو السلطة التي لها صلاحیة التعیین تعاین هذه      

رئیسها و تحرر محضرا للموظف العام تبین الأفعال المرتكبة التي یمكن الأفعال عن طریق 

وصفها خطأ مهنیا مع الحرص على إظهار أركانه كما وضحنا في الفصل الأول و تحاول أن 

تحیط هذه الأفعال بجمیع ظروفها و أسباب ارتكابها ، و في الأخیر تصنف بإحدى درجات 

المتضمن  15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر من  177الأخطاء المهنیة طبقا للمادة 

  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة كما وضحنا في الفصل الأول.

  الفرع الثاني: شكاوى المنتفعین من المرفق العام.

یقصد بالوظیفة العامة من زاویة عضویة أو هیكلیة مجموعة من الموظفین یشغلون مهاما      

ة . و لها أهمیة كبرى بالنظر أنها توفر خدمة عامة . و توثق العلاقة بین داخل الإدارة العمومی

الدولة من جهة و الجمهور من جهة أخرى. و لا یتم تلبیة هذه الخدمة إلا بتدخل من الموظف 

  1العام باعتباره ید الدولة في القیام بواجب عبئ أداء الخدمة العمومیة.

وظف العام یربطه عقد بینه و بین الإدارة العمومیة إلا أن و نتیجة لذلك فبالرغم من أن الم      

هناك طرف ثالث لا یظهر في هذا العقد و هو العامل الذي أنشأ من أجله المرفق العام ومن 

أجل إشباع حاجاته و هو المنتفع منه ، إذ أن هناك من الموظفین العمومیین و بحكم طبیعة 

  وظیفتهم یقدمون خدمة عامة للجمهور.

                                                           
  .8عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  1
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و بمناسبة تأدیة الموظف العام لمهامه الوظیفیة قد یبدر عنه أفعالا مع المتعاملین مع      

المرفق العام ما یتنافى و الوظیفة التي یشغلها كالامتناع عن تقدیم وثیقة للمواطن هو المخول 

هذا قانونا لتسلیمها أو القیام بسب و شتم المتردد أو المنتفع من الإدارة المستخدمة ، فمن حق 

المواطن تقدیم شكوى أمام المسؤول المباشر للموظف المذنب دون المساس بحقه أیضا في 

  تقدیم شكوى جزائیة أمام النیابة العامة.

  و الشكوى في المجال التأدیبي تهدف إلى تبصیر الجهة الإداریة بالمخالفات التي تقع      

ن سیر المرفق و معالجة أي قصور من الموظفین لمساءلتهم و معاقبة المخالفین من أجل حس

1یظهر من أجل تحسین و تطویر الخدمة التي یقدمها.
 

     و تقدم الشكوى إلى الجهة الإداریة التابع لها الموظف المشكو ضده فتتحقق الإدارة      

من الوقائع الواردة بالبلاغ أو الشكوى فإما تقوم بحفظ الشكوى إداریا و إخطار الشاكي إذا ثبت 

    جدیة البلاغ أو الشكوى أو زوال سبب الشكوى أو لعدم وجود مخالفة تستأهل العقاب  عدم

   2.أو إجراء تحقیق في الوقائع الواردة في البلاغ أو الشكوى بمعرفة الجهة الإداریة

و السؤال الذي یتبادر إلى الذهن ما مآل الشكوى التي یقدمها المنتفع من المرفق العام ثم      

  بها ؟یقوم بسح

                                                           
، توزیع منشأة المعارف بالاسكندریة ،  2003عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ، الطبعة الأولى ، 1

  .128- 127ص 
  .146زیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع نفسه ، ص بد الع 2
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إن المشرع الجزائري لم ینظم هذه المسألة .... فإن تحریك الدعوى التأدیبیة رهین الفعل      

الذي اقترفه الموظف العام ، فكلما خرج الموظف عن القواعد العامة للانضباط جاز للإدارة 

   1متابعته و لو سحب المنتفع بخدمات المرفق العام شكواه.

  لنیابة العامة.الفرع الثالث: الإخطار من ا

قد یرتكب الموظف العام أثناء حیاته الخاصة أفعالا غیر مرتبطة بنشاط وظیفته ، تأخذ      

وصفا جزائیا تختص بالنظر فیها المحاكم الجزائیة بدء من تحریك الدعوى العمومیة من طرف 

أنه إذا حركت النیابة العامة إلى غایة صدور حكما سواء بالإدانة  أو بالبراءة ، فجرت العادة 

النیابة العامة الدعوى العمومیة ضد موظف عام ، تخطر مباشرة  الإدارة العمومیة التي یمارس 

  نشاطه فیها لتتخذ ما تراه مناسبا.

و في هذه الحالة إذا رأت الإدارة المستخدمة أن الأفعال التي ارتكبها الموظف العام لا      

مارسة نشاطه كما یمكنها اتخاذ ضده الإجراءات تسمح ببقائه في منصبه یوقف تحفظیا عن م

  التأدیبیة .

إلا أنه یمكن القول هنا أن لیست كل الأفعال المرتكبة من طرف الموظف العام التي      

تشكل بعناصرها جریمة أن توصف بالخطأ المهني بالضرورة و هذا باستعمال ما للإدارة 

الإداري ، و من قضاء مجلس الدولة في هذا المستخدمة من سلطة تقدیریة تحت رقابة القضاء 

بین  1192تحت رقم  09/04/2001الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  المجال ما جاء بالقرار

المثارة  (ب.ط) و مدیریة التربیة لولایة قالمة : " حیث و بدون الحاجة إلى فحص كافة الأوجه

لقانون الجنائي و أن السلطة فإنه ینبغي على القاضي الجنائي تقدیر الأخطاء بمقتضى ا

                                                           
  .43رحماوي كمال ، المرجع السابق ، ص  1
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في هذا التقدیر إلى مقتضیات المصلحة العمومیة تحت رقابة القاضي الإداري.   التأدیبیة ترجع 

و أنه إذا كان تصرف ما یمكن وصفه خطأ من وجهة النظر الجنائیة فإنه لم یكون كذلك دوما 

رف القاضي الجنائي من وجهة النظر الإداریة. حیث و مع ذلك أنه بعد إدانة موظف من ط

بوقائع تشكل سبب العقوبة التأدیبیة فإن الصحة المادیة للوقائع هي من طبیعة تربط الإداري و 

1القاضي الإداري...".
   

و نفس الشيء یقال بالنسبة للوقائع الممكن أن لا تشكل جریمة بالمفهوم الجزائي إلا أنه      

و هذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره یمكن أن تشكل خطأ مهنیا بالمفهوم الإداري ، 

في قضیة  1445ملف رقم  09/04/2001الصادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ 

(ب.هـ) ضد المدیر العام للمدیریة العامة للأمن الوطني :" ... حیث أن القاضي الجزائي یكیف 

دیبیة تحت رقابة القاضي الإداري الخطأ بالنظر إلى قانون العقوبات بینما تكیف السلطة التأ

الخطأ بالنظر إلى مقتضیات المصلحة العامة ، و أنه یمكن تكییف فعل ما على أنه خطأ من 

   2الناحیة الإداریة دون أن یكون بالضرورة خطأ جزائیا..."

و الخطأ المهني یمكن أن نستشفه و نتأكد من وقوعه من خلال الوقائع المادیة المنسوبة      

ظف سواء المعاینة من طرف الإدارة المستخدمة أو من طرف النیابة العامة أو من طرف للمو 

داري الجزائري في القرار الشكوى المقدمة من المترددین بالمرفق العام ، و هذا ما أكده القضاء الإ

ر دیسمب 13(المحكمة العلیا حالیا) بتاریخ  الإداریة بالمجلس القضائي الأعلىعن الغرفة  الصادر

، عن وظیفتهفي قضیة (ل.ر) ضد ولایة تلمسان القاضي بإلغاء قرار فصل مدیر مستشفى  1968

إلى اضطراب المرفق  بعدما ثبت أن الوقائع المنسوبة للموظف و المتمثلة  في إتیانه بأفعال أدت

                                                           
  .120ـ  119، ص  2002مجلة مجلس الدولة ، العدد الأول لسنة  1
لیا و الصادرة عن الغرفة الإداریة بالمحكمة الع قراراتبعض الجمع ، یي مجلس الدولةالمصالح التقنیة لالمعد من ، القرص المضغوط  2

  .قرارات غرف مجلس الدولة 
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    لا أساس لها من الوجود المادي لعدم ثبوتها ، فهو مجرد توهم خاطئ من سلطة التأدیب دفعها 

   1إلى اتخاذ العقوبة التأدیبیة.

و على عكس ذلك ، قضت الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الأعلى (المحكمة العلیا حالیا) في 

برفض إلغاء القرار الإداري التأدیبي ، نظرا للثبوت  11/06/1965قرار آخر صادر بتاریخ 

، و قد یشكل سببا للقرار المادي للوقائع المنسوبة للموظف ، و أن سلوك الموظف صحیحا 

2التأدیبي المتخذ في حقه.
  

فبعد أن اعترفت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى (المحكمة العلیا حالیا) بأحقیة رقابتها على      

الوجود المادي للوقائع التي تدعیها الإدارة في قراراتها  إلا أنها في وقت لاحق ذهبت في إحدى 

في قضیة (و.ب.ي) ضد  56705ملف رقم  22/10/1988 اجتهاداتها الصادرة بتاریخ

(و.و.س...) مصرحا :" من المبادئ المستقر علیها في القضاء الإداري أن القرارات الإداریة تتخذ 

3بناء على اعتبارات قانونیة و لیست إلى اعتبارات متعلقة بالواقع...".
   

قضیة  27279تحت رقم  25/10/2005كما قضى مجلس الدولة في وقت لاحق بتاریخ      

وزارة العدل ضد الغرفة الوطنیة للموثقین بالقول :" یتعرض للإلغاء القضائي القرار التأدیبي ، الذي 

 4نطق بعقوبة تأدیبیة دون تبریرها ، من خلال مناقشة الخطأ المنسوب إلى المعني و مدى ثبوته." 

 

 

  

                                                           
  ، قضیة (ل.ر) ضد ولایة تلمسان ، قرار غیر منشور.     13/12/1968الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الأعلى بتاریخ  1
  ، قرار غیر منشور. 11/06/1965قرار صادر بتاریخ  2
  .143ص  1992المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثالث ،  3
  .171 -169، ص  2004ة مجلس الدولة ، العدد الخامس ، لسنة مجل 4
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  المطلب الثاني: توقیف الموظف العام تحفظیا.

یرد تعریفا محددا لماهیة التوقیف التحفظي أو الوقف الاحتیاطي في النصوص المنظمة لم      

رغم النص علیه ، فكان  06/03أو الأمر  85/59لتأدیب الموظف العام سواء في المرسوم 

 علینا اللجوء إلى التعاریف التي جاء بها كل من الفقه و القضاء. 

ا مسؤولیة تعریف الوقف الاحتیاطي . فعرفه جانب لقد أخذ الفقه و القضاء على عاتقیهم     

من الفقه بأنه إجراء احتیاطي مؤقت ، تلجأ إلیه الإدارة بقصد إبعاد الموظف عن المرفق عندما 

1یتعرض إلى إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ، فیمتنع علیه ممارسة أعمال وظیفته مدة الوقف.
   

صادر عن الغرفة الإداریة  فتحصلنا على قرارأما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري      

بالمجلس القضائي الأعلى سابقا (المحكمة العلیا حالیا) صادر بین (ب.ر) و مدیر التربیة 

یعرف الوقف الاحتیاطي في إحدى حیثیاته  39742تحت رقم  01/06/1985لولایة... بتاریخ 

د المؤقت عن الوظیفة ، و من ثم :" إجراء یدخل ضمن صلاحیات الإدارة المرفقیة بهدف الإبعا

فهو لا یرقى إلى درجة القرار التأدیبي ، إذ لا یمكن الطعن فیه بالإلغاء و لكن للموظف حق 

 2في طلب التعویض عند ثبوت عدم تبریر اللجوء إلیه."

فإذا كان التوقیف التحفظي هو إجراء مؤقت و لا یعتبر عقوبة تأدیبیة فما هي الحالات      

 ن اللجوء إلى هذا الإجراء ؟ و ما هي النتائج المترتبة عنه؟ التي یمك

   

                                                           
بوادي مصطفى ، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي (دراسة مقارنة بین  1

عن عبد الفتاح عبد العلیم  83، ص  2014-2013القانونین الفرنسي و الجزائري) ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 

  .143، ص 1979عبد البر ، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة دراسة مقارنة ، القاهرة دار النهضة العربیة ، 
  .201-200ص  1989المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثالث لسنة  2



 تأدیب الموظف العام المراحل الإجرائیة في                   الفصل الثاني:

66 
 

  الفرع الأول: حالة ارتكاب الموظف خطأ مهنیا جسیما.

       130لقد أورد المشرع الجزائري التوقیف التحفظي بسبب الخطأ الجسیم في المادة      

را الموظف الذي : " توقف السلطة التي لها صلاحیة التعیین فو  85/59من المرسوم رقم 

       تم النص ، ارتكب خطأ جسیما یمكن أن ینجر عنه تسریحه..." ، و بعد إلغاء هذا المرسوم 

: " في حالة الحالي العمومیة  للوظیفة العام الأساسي من القانون 173المادة بعلى التوقیف 

تقوم السلطة ارتكاب الموظف خطأ جسیما ، یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ، 

  التي لها صلاحیات التعیین بتوقیفه عن مهامه فورا ..."

من خلال النصین المذكورین فإن كلا القانونین ترك السلطة التقدیریة للسلطة التي لها      

جسیما ، إلا العام المرتكب من طرف الموظف المهني الخطأ في مدى إعتبار صلاحیة التعیین 

وقیف الموظف أن یكون الخطأ من الأخطاء الموجبة للتسریح و اشترط لت 85/59أن المرسوم 

فإنه ربط  06/03منه ، أما الأمر  124هي إحدى عقوبات الدرجة الثالثة بمفهوم المادة 

ارتكاب الخطأ المهني الجسیم بعقوبة الدرجة الرابعة و التي تضم عقوبة التسریح و عقوبة 

  منه. 163مادة التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة طبقا لل

و باعتبار أن توقیف الموظف العام تحفظیا ، هو إجراء أو تدبیر من التدابیر الداخلیة      

التي تتخذها الإدارة المستخدمة ، فإن قرار الإیقاف لا یعتبر عقوبة تأدیبیة و لیس للإدارة أن 

مجلس المنعقدة كعضاء تطبق إجراء تبلیغـه بالملف التأدیبي و لا أخذ رأي اللجنة المتساویة الأ

في قراره   ى سابقا (المحكمة العلیا حالیا)، و هذا ما أقره المجلس القضائي الأعل تأدیبي

و وزیر  بین (ل.م) 24316تحت رقم  10/07/1982الصادر عن الغرفة الإداریة بتاریخ 

لا یشكل العمران و البناء حیث جاء في حیثیاته :" من المقر قانونا أن إیقاف موظف عن عمله 
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من القانون العام للوظیفة العامة إلا أنه یعتبر  55و  54عقوبة تأدیبیة حسب مفهوم المواد 

الطعن ببطلان القرار  تدبیر إبعاده عن المصلحة فرضه سلوك هذا الموظف و من ثم فإن

یمكن رفعه أمام القضاء المكلف بإبطال قرارات تجاوز لا الإداري المتضمن اتخاذ هذا التدبیر 

      1السلطة..."

  .الفرع الثاني: حالة الشروع في المتابعة الجزائیة

        131المادة بلقد أورد المشرع الجزائري التوقیف التحفظي بسبب المتابعة الجزائیة      

: " یوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائیة لا التي تنص 85/59من المرسوم رقم 

للطبیعة الخاصة التي تكتسیها المهام المسندة إلى المؤسسات و  تسمح بإبقائه في العمل نظرا

الإدارات العمومیة ، و للعواقب التي تترتب علیها فیما یتعلق بواجبات العمال المعنیین 

یوقف فورا : " همن 174المادة ب 06/03المهنیة..." ، و بعد إلغاء هذا المرسوم أورده الأمر 

  ائیة لا تسمح ببقائه في منصبه..."الموظف الذي كان محل متابعات جز 

    من خلال النصین المذكورین ، فإن السلطة التي لها صلاحیة التعیین عندما تخطر      

بتوقیف الموظف تحفظیا إلى غایة الفصل فورا من طرف النیابة العامة بمتابعة جزائیة ، تقوم 

زائیة من شأنها المساس بهیبة في الدعوى العمومیة المرفوعة ضده بشرط أن هذه المتابعة الج

  .الإدارة و حسن سیر المرفق العام

الثانیة في قــراره الصادر عن الغرفة أسیسه منذ تو هذا ما كـرسه قضـاء مجلس الدولة      

المؤسســة  بین (ل.ن) و 00413/15ملــف رقـم  16/04/2015خ یالقسـم الثاني بتار 

جاء في إحدى حیثیاته :" الذي و التولید بالمسیلة الإستشفائیة المتخصصة في أمراض النساء 

                                                           
  .182، ص  1990الثاني لسنة  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد 1
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...  ـ حیث یخلص من أوراق الملف أن توقیف المستأنفة كان بناء على إخطار النیابة العامة 

 15/07/2006الصادر بتاریخ  06/03من الأمر  174بالمتابعة الجزائیة و عملا بالمادة 

   1و أن توقیفها كان طبقا للقانون."المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

و من أحدث ما نطق به مجلس الدولة كذلك ، القرار الصادر عن الغرفة الثانیة القسم      

في قضیة (ر.ع.ك) ضد وزیر  01339/2021فهرس رقم  16/12/2021الثاني بتاریخ 

حسب مستخرج الدفاع الوطني ، الذي جاء في إحدى حیثیاته: "ـ حیث أنه صدر الحكم النهائي 

 119من المحكمة العسكریة بالبلیدة ، و احتكاما للمادة  18/02/2019الحكم الصادر بتاریخ 

المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین أنه یتم الشطب من  06/02من الأمر 

به  صفوف الجیش الوطني الشعبي تلقائیا بعد صدور حكم بالإدانة نهائیا و أن الحكم المدان

   2یتنافى و بقاءه في المؤسسة العسكریة. ـ حیث أن قرار الشطب سلیم یتعین رفض دعواه."

  الفرع الثالث: النتائج المترتبة على التوقیف التحفظي.

یعتبر الوقف الاحتیاطي إجراء مؤقتا ینتهي بعد مضي مدة زمنیة معینة ، إما بإعادة     

الفصل أو التسریح أو بانتهاء العلاقة التي تربطه الموظف إلى وظیفته إذا لم یعاقب بعقوبة 

فإذا كان المشرع الجزائري قد اسند صلاحیة وقف الموظف  3.بالإدارة إذا عوقب بالفصل

احتیاطیا عن مباشرة مهامه للسلطة المختصة بالتعیین ، فإنه یتوجب على هذه السلطة أن تتقید 

                                                           
  ، قرار غیر منشور. 00413/15ملف رقم  16/04/2015قرار صادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ  1
  ، قرار غیر منشور. 01339/2021فهرس رقم  16/12/2021قرار صادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ  2
لقانون العام تحت عنوان ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي (دراسة مقارنة بین القانونین بوادي مصطفى ، رسالة دكتوراه في ا 3

، عن  85، ص  2014- 2013الفرنسي و الجزائري) ، جامعة أبو بكر بلقاید كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتلمسان ، السنة الجامعیة 

  .  302، ص  1997ة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، محمد ماجد یاقوت ، الطعن على الإجراءات التأدیبی
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1المتابعة بمدة زمنیة معینة ، و هي تختلــف باختلاف موضوع
فإذا كان الموظف العام موضوع  

متابعة تأدیبیة من أجل خطأ مهني جسیم ، فإنه یوقف بموجب قرار مسبب صادر عن السلطة 

مـارس  23المؤرخ في  85/59من المرسوم  130التي لها صلاحیة التعیین و حددت المادة 

دارات العمومیة مدة المـتضمـن القانـون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإ 1985

شهرین من أجل تسویة وضعیة الموظف الموقف ابتداء من تاریخ صدور قرار التوقیف بقولها : 

) ابتداء من الیوم 2" ... و یجب أن تسوى وضعیة هذا الموظف الموقف في أجل شهرین (

 ضمنالمت 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الذي صدر فیه مقرر توقیفه ..." ، أما الأمر 

العمومیة لم یذكر صراحة المدة التي تسوى فیها وضعیة  للوظیفة العام الأساسي القانون

  الموظف الموقف.

 173و في رأینا طالما أن الخطأ المهني الجسیم المفضي إلى التوقیف اشترطت المادة      

من  166دة إمكانیة أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ، فإنه طبقا للما 06/03من الأمر 

ذات الأمر ، لابد من إخطار اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي 

یوما ، و هي المدة  45بتقریر مبرر من طرف السلطـة التي لهـا صلاحیة التعیین  في أجل 

  التي یمكن استنتاجها لتسویة وضعیة الموظف الموقف.   

التي لها صلاحیة التعیین عرض تقریر مبرر عن الخطأ  و في هذه المهلة لابد للسلطة     

  المهني الجسیم المرتكب من طرف الموظف العام الموقف من أجل البت في ملفه.    

و بالنتیجة إذا لم تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین الإجراءات التأدیبیة في المدة      

التوقیف بقوة القانون و هذا ما أقرته  المذكورة فإنه یستأنف الموظف نشاطه و یسقط مقرر

                                                           
  .123سعید بو شعیر ، المرجع السابق ، ص  1
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 56648تحت رقم  25/03/1989الصادر بتاریخ  الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها 

قضیة مطروحة بین (ب. ز.ع) ضد وزیر التربیة و التعلیم الأساسي في إحدى حیثیاتها :" 

وجب مقرر مؤرخ في حیث یستخلص من الملف أن الطاعن قد تم وقفه عن مهامه كمعلم بم

من  60، و أنه منذ هذا التاریخ لم یستلم أي تبلیغ بأي قرار یتضمن المادة  29/11/1970

القانون الأساسي للوظیف العمومي تنص على أنه و في حالة الإیقاف یجب تسویة الحالة في 

تصحیح أشهر ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار التوقیف ، حیث و في غیاب وقوع مثل هذا ال 6مدة 

   1."29/11/1970أشهر فإنه یتعین إبطال مقرر الإیقاف المؤرخ في  6في أجل 

الصادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني،   ونفس الاتجاه ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره      

الذي جاء في إحدى حیثیاته :" ... ـ حیث بالرجوع  082359تحت رقم  12/09/2013بتاریخ 

یتجلى أن المستأنف علیه تم توقیفه لارتكابه  14/02/2010قیف الصادر بتاریخ إلى مقرر التو 

، ـ حیث و إلى یومنا  06/03من الأمر  173خطأ جسیما و أن توقیفه كان على أساس المادة 

 166هذا فإن المستأنفة لم تتخذ ضد المستأنف علیه أي إجراء ، مخالفة بذلك أحكام المواد 

الإداریة بإلزامها لمدیریة التربیة  لسالف الذكر ، حیث أن المحكمةمن الأمر ا 168و  167و

بإعادة المستأنف إلى منصب عمله الأصلي فإنها تكون قد طبقت صحیح القانون مما یتعین 

2تأیید الحكم المستأنف ...".
   

المرسوم  أما بالنسبة للحالة الثانیة إذا كان الموظف العام محل متابعة جزائیة ، فإن     

:" و لا تسوى وضعیته إلا بعد أن یصبح القرار همن 131الفقرة الثانیة من المادة نص ب 85/59

  القضائي الذي یترتب على المتابعات الجزائیة نهائیا." 

                                                           
  .162ص  1991المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد الثالث لسنة  1
  ور.قرار غیر منش  082359تحت رقم  12/09/2013قرار صادر عن مجلس الدولة  الغرفة الثانیة القسم الثاني ، بتاریخ  2
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 منه :"  174نصت الفقرة الأخیرة من المادة الذي  06/03و نفس الشيء بالنسبة للأمر      

و في كل الأحوال ، لا تسوى وضعیته الإداریة إلا بعد أن یصبح الحكم المترتب على 

  المتابعات الجزائیة نهائیا."

وبالتالي فإذا استفاد الموظف العام في الدعوى العمومیة بالبراءة فللإدارة المستخدمة      

ون له الحق في إرجاعه إلى منصبه بعد إحالته على اللجنة المتساویة الأعضاء دون أن یك

الراتب عن فترة توقیفه ، و هذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني في قراره 

في قضیة (خ.ع) ضد مدیر الضرائب  10847ملف رقم  15/06/2004الصادر بتاریخ 

ب لولایة قسنطینة و من معه :" ... ـ حیث أن المدعي قد استفاد في الأخیر من البراءة بموج

. و حیث أن المدعي اتصل بمدیریة البرید و المواصلات  23/05/2000قرار نهائي بتاریخ 

لأجل إعادته إلى منصب عمله . و فعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصیبه في عمله الأصلي 

و  23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم  131/2وفقا للمادة  02/09/2000یوم 

المالیة بعد صدور القــــــرار الجزائي النهائي. و حیث أن المطالبة  سویت وضعیته الإداریة و

بالتعویض غیر مؤسس لكون الإدارة غیر مسؤولة عن تحریك الدعوى الجزائیة ضد المدعي و 

لا یمكن إذا المطالبة برواتبه طیلة المدة التي كان محــل متابعــة جزائیــة و في إطــار خــارج عن 

1."مسؤولیـة الإدارة
   

و اعتبر مجلس الدولة قرار التوقیف التحفظي للموظف المتابع جزائیا دون مفعول بعد      

النطق ببراءته مما توبع من أجله ، في أحدث قراراته و هو القرار الصادر عن الغرفة الثانیة 

الفاصل في القضیة المطروحة  00274/2022فهرس رقم  14/04/2022القسم الثاني بتاریخ 

مدرسة التقنیة للتكوین و التدریب البحریین و ز.ن "...... حیث أنه فیما یتعلق بالمتابعة بین ال

                                                           
  .148- 147، ص  2004المجلة القضائیة لمجلس الدولة ، العدد الخامس لسنة  1
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الجزائیة انتهت بالبراءة بموجب حكمین صادرین عن قسم الجنج بمحكمة بجایة بتاریخ 

و لا یوجد ما یفید الطعن في هذین الحكمین ، و من ثمة  08/04/2021و  08/03/2021

یصبح دون  30/09/2020بتاریخ  2756در عن المدعى علیها رقم ىفإن قرار التوقیف الصا

   .1مفعول مما یتعین إلغاءه"

أما بالنسبة للحقوق المالیة للموظف الموقف تحفظیا بسبب ارتكابه خطأ مهنیا جسیما فإنه      

لا یتقاضى راتبه الشهري مدة التوقیف ما عدا التعویضات ذات الطابــع العائلي و خلال أجل 

شهرین من توقیفه یعرض ملفه على لجنة الموظفین و إذا عارضت التسریح یتقاضى الموظف ال

كامل راتبه و تعاد إلیه حقوقه ، و إذا لم تجتمع اللجنة في هذا الأجل أو لم یبلغ مقررها 

للموظف تعاد إلیه حقوقه و یتقاضى كامل راتبه ، طبقا للفقرتین الرابعة و الخامسة من المادة 

   .85/59المرسوم من  130

و أقر الحالي وتراجع المشرع الجزائري في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة      

للموظف الموقف تحفظیا بسبب ارتكابه خطأ مهنیا جسیما نصف راتبه الرئیسي بالإضافة إلى 

غیر  مجمل المنح ذات الطابع العائلي خلال فترة التوقیف ، فإذا ما اتخذت في حقه عقوبة

 15المؤرخ في  06/03عقوبة التسریح أو تم تبرأته ، كما تراجع المشرع الجزائري في الأمر 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة و أقر للموظف الموقف  2006جویلیة 

تحفظیا بسبب ارتكابه خطأ مهنیا جسیما نصف راتبه الرئیسي بالإضافة إلى مجمل المنح ذات 

العائلي خلال فترة التوقیف ، فإذا ما اتخذت في حقه عقوبة غیر عقوبة التسریح أو تم الطابع 

یوما  45تبرأته من الأعمال المنسوبة إلیه أو إذا لم تبت اللجنة المتساویة الأعضاء في أجل 
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یسترجع الموظف كامل حقوقه و الجزء الذي خصم منه أي النصف الآخر من راتبه الرئیسي ، 

  .06/03من الأمر  173ین الثانیة و الثالثة من المادة طبقا للفقرت

و في هذا السیاق ذهب مجلس الدولة إلى أحقیة الموظفة المعاقبة بعقوبة النقل التي تعتبر      

تحت رقم  2013جویلیة  04عقوبة من الدرجة الثالثة بإرجاع رواتبها في قراره الصادر بتاریخ 

الفقرة الثانیة من الأمر رقم  173حیث أنه عملا بالمادة فجاء في حیثیاته :" ... و  0892239

المتضمن القانون العام الأساسي للوظیفة العمومیة فإنه"  15/07/2006المؤرخ في  06/03

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة... یسترجع كامل 

المدعیة المستأنف علیها حالیا سلطت علیها حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه". وحیث أن 

تم بموجبه نقلها من  700/2009تحت رقم  16/12/2009عقوبة النقل و صدر مقرر في 

محضر التنصیب . وحیث أن عقوبة  متوسطة ... إلى ثانویة ... إبتداءا من تاریخ إمضاء

تعین إلزام المدعى من نفس الأمر فی 163النقل هي عقوبة من الدرجة الثالثة عملا بالمادة 

  1یوما". 17علیها المستأنفة الحالیة بإرجاع رواتب المدعیة لمدة شهرین    و 

من  131أما إذا كان التوقیف بسبب متابعة جزائیة فإنه حسب الفقرة الثالثة من المادة      

، یمكن أن یستفید الموظف الموقف من جزء من أجره الأساسي طوال الستة  85/59المرسوم 

المتضمن القانون  06/03، بینما أعطى الأمر  ) أشهر على الأكثر لا یتجاوز ثلاثة أرباعه6(

إمكانیة استفادة الموظف  174الأساسي العام للوظیفة العمومیة في الفقرة الثانیة من المادة 

) 6الموقف لنفس السبب في جزء من الراتب لا یتعدى النصف خلال مدة لا تتجاوز ستة (

 من تاریخ التوقیف. أشهر ابتداء
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  المطلب الثالث: إخطار المجلس التأدیبي.

لقد منح المشرع الجزائري للسلطة التي لها صلاحیة التعیین أو هیئة المستخدمین أو ممثلها      

و من ثمة تحریر تقریر مبرر بعد تكییف الخطأ التأدیبي 1المرخص قانونا الحق بتوجیه الإتهام 

فه فإذا كان من الدرجة الأولى أو الثانیة جاز لها التصدي و إصدار و الدرجة التي یمكن تصنی

القرار التأدیبي بإحدى العقوبات المقررة من الدرجة الأولى أو الثانیة دون اللجوء إلى المجلس 

التأدیبي ، أما إذا رأت أن الخطأ التأدیبـي المقترف یصنف من الدرجة الثالثة أو الرابعة یستدعى 

أمام المجلس التأدیبي و یمكن من الإطلاع على ملفه التأدیبي و هذا ما  الموظف للمثول

  سنتناوله في هذا المطلب على النحو التالي: 

  .الإداريالفرع الأول: التحقیق 

عند معاینة الأفعال التي یأتیها الموظف العام سواء أثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبتها أو      

دارة أو من طرف النیابة العامة أو من طرف المنتفعین من أثناء حیاته الخاصة من طرف الإ

المرفق العام كما أوضحنا سلفا ، و التي قد تشكل خطأ مهنیا بالمفهوم الذي أوردناه بالمبحث 

إداري داخلي  الأول من الفصل الأول من هذه المذكرة ، فإن الإدارة المستخدمة تقوم بتحقیق

و ذلك  جل التأكد من الأفعال المنسوبة للموظف العاممن أباستعمال كل الطرق القانونیة 

باستفسار الموظف العام عن ما نسب إلیه أو بسماع الشهود أو الموظفین العاملین لدیها أو 

مراسلة الإدارات أو المؤسسات للتأكد من صدور الشهادات و الوثائق من لدنها إذا كانت 

أو المؤهلات أو أي وثیقة سمحت بالتوظیف أو المخالفة المهنیة المعاینة هي تزویر الشهادات 

   الترقیة.
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فالغایة من التحقیق هي الكشف الحقیقي عن العلاقة بین المخالف و المخالفة المنسوبة      

إلیه . و مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن التحقیق بإعتباره عملا إجرائیا ، یجب أن یتخذ بعد وقوع 

و الهدف  أو التثبت من صحة إسنادها إلى فاعل معین .المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها ، 

   1.منه الوصول إلى الحقیقة و إزالة الغموض عنها

و غني عن البیان أن التحقیق یعتبر ضمانة هامــة لــلإدارة أیضـا ، و لیــس للموظف فحسب      

ه ، فإن من شأن ، ذلك أنه كلما استوفت الإدارة تحقیقاتها ، و وفرت الضمانات اللازمة لإجراء

2ذلك أن یعطي للإدارة أرضیة صلبة لتوقیع الجزاء دون التأثر بأي ضغوط محتملة.
   

تكمن تكیف فعال المنسوبة للموظف العام و بعد إجراء كل هذه التحقیقات ، فإذا كانت الأ     

تحریر  الدرجة الثالثة و الرابعة فإن السلطة التي لها صلاحیات التعیین لزاما علیهاأنها من 

المؤرخ  06/03من الأمر  165/2تقریر مبرر و هذا ما نصت علیه صراحة المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة و یحال هذا التقریر ، و  15/07/2006

من نفس الأمر:" یجب أن یخطر المجلس التأدیبي ، بتقریر مبرر من السلطة التي  166المادة 

المتضمن القانون  23/03/1985المؤرخ في  85/59، أما المرسوم  عیین..."لها صلاحیات الت

النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة أخضع فقط إلزامیة خضوع العقوبات من 

  الدرجة الثالثة لإجراء اللجوء إلى المجلس التأدیبي.

بة م الأفعال المنسو و من هنا لابد أن یتضمن هذا التقریر ملخص عن مساره المهني ث     

و التحقیقات الإداریة المنجزة و جمیع الإجراءات المتخذة ، و في للمتهم و ظروفها و ملابساتها 

                                                           
،  2000، عن محمد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  90جع السابق ، ص قوسم حاج غوثي ، المر  1
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الأخیر الأسباب التي جعلت السلطة التي لها صلاحیات التعیین الاقتناع بأن الموظف العام قد 

إلى اللجنة الإداریة اقترف ما نسب إلیه ، و ترسل هذا التقریر مصحوبا بالملف التأدیبي 

  المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي.

  ثاني: إمكانیة عدم إخطار المجلس التأدیبي.الفرع ال

إذا كانت الأخطاء المهنیة من الدرجتین الأولى و الثانیة فإن السلطة التي لها صلاحیات      

سوبة إلیه ، لیقدم توضیحاته كتابة عن الأفعال المنتوجه للموظف المخطئ استفسارا التعیین 

و الثانیة طبقا ألتتخذ في حالة اقتناعها بأن الأفعال ثابتة العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى 

، أما بالنسبة لقانون الوظیفة العمومیة السابق فإن السلطة  06/03من الأمر  165/1 للمادة

ولى بمقرر مبین الأسباب دون اللجوء إلى التي لها صلاحیة التعیین تقرر عقوبات الدرجة الأ

بالنسبة ، بینما  85/59من المرسوم  125المجلس التأدیبي و هذا ما جاءت به المادة 

إختیاري فیمكن إصدارها دون اللجوء إلى المجلس التأدیبي  الأمرجعل عقوبات الدرجة الثانیة لل

   .منه 126طبقا للمادة  كما یمكنها اللجوء إلیه خلال الشهر الذي یلي صدور المقرر

و الملاحظ على القانونین سواء السابق أو الحالي ، أن القرار التأدیبي المتخذ في حق      

و الثانیة لابد أن یكون مبررا ، و أالموظف العام المرتكب للأخطاء المهنیة من الدرجتین الأولى 

 دم التسبیب.  إلا كان عرضة للقضاء بعدم مشروعیته من طرف القضاء الإداري لع

  .إستدعائهالفرع الثالث: تبلیغ الموظف بالأخطاء المهنیة و 

یتم إعداد ملف تأدیبي للموظف العام المخطئ یتضمن كل البیانات و الوثائق المتعلقة      

الموجه  والإدارة المستخدمة تعده بتأدیبه ، مثل الشكاوى الموجهة للإدارة ضده و التقریر الذي 

. فإذا هذا الأخیر إن وجد ي والتقریر المعد إثر التحقیق المأمور به من طرف للمجلس التأدیب



 تأدیب الموظف العام المراحل الإجرائیة في                   الفصل الثاني:

77 
 

الإطلاع على الملف  وقع أن ارتكب الموظف العام خطأ تأدیبیا أو نسب إلیه فإن له الحق في

التأدیبي عند مباشرة إجراءات المتابعة التأدیبیة ، لكن دون أن یكون له الحق في تحویله ، 

  1یه في المكان الموجود فیه.بمعنى أن یطلع عل

أیضا هذا الإجراء من الضمانات الممنوحة للموظف العام قبل إحالته على  و یعتبر     

المجلس التأدیبي و قبل توقیع علیه أي جزاء تأدیبي ، وذلك للتعرف على الأخطاء المنسوبة 

  إلیه حتى یتمكن من إعداد دفاعه و یحضر شهوده.

:" یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن 06/03من الأمر  167فقد نصت المادة      

) 15یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه و أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل خمسة عشر (

یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة" ، و في نفس السیاق نص قانون الوظیفة العمومیة 

منه :" یحق للموظف الذي  129ف التأدیبي في المادة السابق على حق الإطلاع علــى الملـــ

یحال على لجنة الموظفین التي تجتمع في مجلس تأدیبي ، أن یطلع على ملفه التأدیبي فور 

  الشروع في إجراءات القضیة التأدیبیة..." .

یوما ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة  15حدد مدة  06/03و الملاحظ هنا أن الأمر      

حق الإطلاع على الملف  85/59المرسوم سابقه طلاع على الملف التأدیبي ، في حین نظم للإ

دون تحدید المدة ، إلا أن كلا القانونین لم ینص ما إذا كان حق الإطلاع على الملف التأدیبي 

یقتصر فقط على الأخطاء المهنیة التي تستوجب الإحالة على المجلس التأدیبي أو أن هذا 

إذ جاءت المادة أو الثانیة كل موظف أرتكب خطأ مهنیا و لو من الدرجة الأولى الحق مطلق ل

  المنظمة لهذا الحق على إطلاقها. 

                                                           
  .  341و  340هاشمي خرفي ، المرجع السابق ، ص  1
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تسري على  06/03من الأمر  169و یرى البعض من شارحي القانون أن أحكام المادة      

درجة الأولى ، و لإجراءات التأدیبیة بما فیها الإجراءات المتعلقة بالعقوبات المصنفة في الا كل

ذلك لأن المبدأ الذي تستند إلیه یعد من المبادئ العامة للقانون التي یلتزم الكل بإحترامها و لو 

  1في غیاب نص صریح بهذا الشأن.

و اعتبرت المحكمة العلیا أن حق الإطلاع على الملف التأدیبي حق للموظف المحال على      

 21/04/1990الصادر عن الغرفة الإداریة بتاریخ ا تأدیب و هذا ما یستشف في قرارهلجنة ال

في قضیة (ف.م) ضد وزیر العدل و من حیثیاته :" ... من المقرر قانونا  75502ملف رقم 

حق لكل موظف یحال على لجنة الموظفین التي تجتمع كمجلس تأدیبي ، أن یطلع على ملفه 

من ثم فإن قرار فصل الطاعنة المتخذ التأدیبي فور الشروع في إجراءات القضیة التأدیبیة... و 

دون احترام المقتضیات القانونیة و التنظیمیة یعد  مشوبا بعیب تجاوز السلطة. و متى كان 

  2كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فیه".

بعد أن تتولى السلطة التي لها صلاحیة التعیین التحقیق في الخطأ المهني المنسوب      

أوجب علیها إن  06/03، فإن المشرع الجزائري بالأمر  یر تقریر مبررللموظف العام و تحر 

كان الخطأ المرتكب من الدرجة الثالثة أو الرابعة إحالة الموظف المذنب على المجلس التأدیبي 

، و من ثمة كان لزاما تبلیغ الموظف العام   یوما ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ 45في أجل 

على: " ... و یبلغ بتاریخ  06/03من الأمر  168و قد نصت المادة ، بتاریخ مثوله أمامه 

  ) یوما على الأقل ، بالبرید الموصى علیه مع وصل الإستلام ...".15مثوله قبل خمسة عشر (

                                                           
  .151، ص  1992المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثالث لسنة  1
  .153ـــ 151، ص  1992المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثالث لسنة  2
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و یعتبر تبلیغ الموظف العام بتاریخ مثوله أمام المجلس التأدیبي ضمانة من الضمانات      

به  جراء یجعل من الإجراءات التأدیبیة باطلة ، و هذا ما أخذتالمقررة قانونا و بتخلف هذا الإ

الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا و أكده مجلس الدولة حالیا ، و من أمثلة ما قضى به هذا 

رقم  20/04/2004الأخیر ما جاء بقراره الصادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني المؤرخ في 

... و حیث إضافة إلى ذلك فإن ضد والي ولایة سكیكدة " یة (م.ع)قض 009898الملف 

من أجل  12/06/1999المنعقدة بتاریخ  المستأنف علیه قد أحال المستأنف على لجنة التأدیب

الوقائع المنسوبة إلیه لكن المستأنف ینفي كونه تلقى استدعاء رسمي لمثوله أمام اللجنة المذكورة 

نف علیه قدم في الملف نسخة من الاستدعاء المرسل إلى للدفاع عن حقوقه. و حیث أن المستأ

  لمثوله أمام لجنة التأدیب لكن حیث أن الاستدعاء القانوني  08/06/1999المستأنف بتاریخ 

و الرسمي للمعني بالأمر لابد أن یثبت بوصل استلام موقع علیه من طرف هذا الأخیر أو 

م نسخة من الإستدعاء الموجه للمعني بمحضر رسمي ممضي علیه من طرف المستأنف و تقدی

  بالأمر دون إثبات استلامه من طرف هذا الأخیر غیر كافي لإثبات استدعاءه بصفة قانونیة 

و خاصة في المسائل التأدیبیة فإن استدعاء الموظف المحال على لجنة التأدیب یعتبر اجراء 

خدمة أن تتأكد من ذلك قبل جوهري یدخل ضمن حمایة حقوق الدفاع و كان على الإدارة المست

  1 اتخاذ العقوبة التأدیبیة المسلطة على المعني ..."

عتبار التبلیــغ بتاریـــخ المثـول أمــام المجلس التأدیبي او من أحدث قرارات مجلس الدولة في      

ي الصادر عن الغرفة الثانیة القسم الثانمن الإجراءات الجوهریة في تأدیب الموظف العام قراره 

إذ جاء في إحدى حیثیاته : " ... وحیث أنه عملا  081452رقم  04/07/2013، مؤرخ في 

یوما  15یجب تبلیغ المعني بتاریخ مثوله قبل  06/03من الأمر رقم  2الفقرة  168بالمادة 

                                                           
  .146إلى  143، ص  2004مجلة مجلس الدولة ، العدد الخامس لسنة  1
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حیث أن مخالفة أحكام المذكورة أعلاه  على الأقل بالبرید الموصى علیه مع وصل الاستلام ، و

اءات التأدیبیة مخالفة للقانون یترتب على مخالفتها إلغاء كل قرار متخذ بناء یجعل الإجر 

  1علیها".

  المبحث الثاني: الإحالة على المجلس التأدیبي و اتخاذ القرار التأدیبي.

لقد منح المشرع الجزائري للهیئة المستخدمة أو ممثلها المرخص له قانونا حق تسلیط      

ظف المذنب . إلا أنه لم یترك ممارسة هذا الحق للسلطة الرئاسیة الجزاء التأدیبي على المو 

وحدها و إنما جعل هیئة أخرى تشاركها في ممارسته ، و ذلك حسب أهمیة العقوبة التي تنوي 

تحریر تقریر مبرر في حالة  06/03، و بالتالي ألزم الأمر 2الإدارة تسلیطها على الموظف

الدرجة الثالثة و الرابعة و إخطار المجلس التأدیبي في  المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات

  یوما من معاینة الخطأ التأدیبي. 45أجل لا یتعدى 

فما هو المجلس التأدیبي و مما یتشكل ، و ما هي طبیعة الأعمال التي یقوم بها في      

لمبحث الثـاني المجال التأدیبي ؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها في المبحث الأول ، أما ا

  سنتطـرق فیـه إلى الإجراءات المتبعة أمامه و نخصص المبحث الثالث لقرار المجلس التأدیبي

  و أخیرا ندرس صدور القرار التأدیبي في المبحث الرابع.

  المطلب الأول: المجلس التأدیبي.

شاریا یسمى لقد أنشأ المشرع الجزائري إلى جانب السلطة الرئاسیة التأدیبیة مجلسا است     

قانونا اللجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس التأدیب ، إذا تعلق نطاق عملها 

                                                           
  ، قرار غیر منشور. 081452رقم  04/07/04قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني ، مؤرخ في  1
  .137مرجع السابق ، ص كمال رحماوي ، ال 2
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واختصاصاتها في مجال التأدیب ، أما إذا تعلق نطاق عملها و اختصاصاتها الأخرى خارج 

مجال التأدیب كالترقیة ، التثبیت ، النقل ، و الاستقالة فیسمى باللجنة المتساویة الأعضاء أو 

  لجنة الموظفین.

المؤرخ في  66/143ي الجزائر هو المرسوم رقم فأول قانون نظم هذه الهیئة ف     

  المحدد والمتضمن اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء و تألیفها  تنظیمها  02/06/1966

الذي ینص على إحداث لجنة واحدة متساویة الأعضاء لكل هیئة ، الأمر الذي  1،و سیرها

     ادة تنظیم اللجان المتساویة الأعضاء مع ما یتلائم و مستوى كل إدارة مركزیة ،استوجب إع

صدر المرسوم  و نتیجة لكون مبدأ المركزیة لم یعد یلائم و یسایر مقتضیات الواقع الجدید

        المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الأعضاء  1984جانفي  14المؤرخ في  84/10

، و تلاه المرسوم رقم  66/143، الذي ألغى المرسوم رقم 2ا و عملهاو تشكیلها و تنظیمه

المحدد لكیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان  14/01/1984المؤرخ في  84/11

  3المتساویة الأعضاء.

 20/199غیر أن هذین المرسومین الأخیرین تم إلغاء كلیهما بموجب المرسوم التنفیذي      

       المتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن  25/07/2020المؤرخ في 

                                                           
المحدد و المتضمن اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء و تألیفها و تنظیمها و  02/06/1966المؤرخ في  66/143المرسوم رقم  1

  .1966لسنة  46سیرها ، الجریدة الرسمیة عدد 
شكیلها و تنظیمها وعملها ، الجریدة المتضمن اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء و ت 14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم  2

  .      1984لسنة  03الرسمیة رقم 
المحدد لكیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء ، الجریدة  14/01/1984المؤرخ في 84/11المرسوم  3

  .      1984لسنة  03الرسمیة رقم 
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، و نتناول هذا المرسوم في دراستنا من 1و اللجان التقنیة في المؤسسات و الإدارات العمومیة

  خلال هذا المطلب من حیث تشكیله و تعیین أعضاءه و طبیعة آراءه كما یلي:

  الفرع الأول: تشكیله.

ى المؤسسات و الإدارات العمومیة لجان إداریة متساویة الأعضاء حسب الحالة تكون لد     

لكل رتبة أو مجموعة من الرتب ، لكل سلك أو مجموعة من الأسلاك ، تتساوى مستویات 

من  02، و المادة  06/03من الأمر  62تأهیلها ، و هذا حسب ما نصت علیه المادة 

  .20/199المرسوم التنفیذي 

من نفس المرسوم حالة ما إذا كان عدد الموظفین لا یسمح بتكوین  03المادة  و نظمت     

لجان إداریة متساویة الأعضاء لدى هذه المؤسسات یمكن وفقا للأشكال المنصوص علیها في 

أعلاه تكوین لجان مشتركة ما بین عدة مؤسسات أو إدارات عمومیة تابعة لنفس  02المادة 

  القطاع الوزاري.

ن هذه اللجان حسب الحالة بموجب قرار صادر عن السلطة التي لها صلاحیة و تكو      

التعیین لدى المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة أو لدى السلطة الوصیة ، و هذا ما جاءت به 

  من نفس المرسوم. 05المادة 

   فین ، تتشكل هذه اللجان بالتساوي من ممثلین عن الإدارة و ممثلین منتخبین عن الموظ    

 06/03من الأمر  62و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثلا عنها ، طبقا للمادة 

                                                           
المتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنیة في  25/07/2020المؤرخ في  20/199المرسوم التنفیذي  1

  .2020لسنة  44المؤسسات و الإدارات العمومیة ، الجریدة الرسمیة رقم 
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أعضاء دائمین  ، إذ تتشكل من 20/199من المرسوم التنفیذي  07المذكور أعلاه و كذا المادة 

  و أعضاء إضافیین یتساوون في العدد مع الأعضاء الدائمین .

      ان من طرف السلطة التي توضع على مستواها أو ممثل عنها و یتم رئاسة هذه اللج     

من نفس المرسوم  14و یتولى كتابة اللجنة ممثل عن الإدارة غیر عضو فیها ، حسب المادة 

  التنفیذي. 

  الفرع الثاني : تعیین أعضاءه.

) سنوات و یمكن استثناء تقلیص أو تمدید 3إن مدة عضویة أعضاء هي مدة ثلاث (     

ضرورة المصلحة بقرار حسب الحالة من السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة ل

 المعنیة بعد أخذ رأي مصالح السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة دون أن تتجاوز مدة التقلیص 

أو التمدید مدة ستة أشهر ،  و إذا ما طرأ تعدیل على هیكل رتبة أو سلك ، فإنه یمكن إنهاء 

ة أعضاء اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء التابعین لهما دون اشتراط المدة ، بموجب عهد

قرار من السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة المعنیة حسـب ما جاءت بـه 

  .20/199من المرسوم التنفیذي  08المادة 

و الإضافي استخـلاف العــضـ على 09لمرسوم نص في مادته الإشارة إلى أن ذات ا و تجدر    

بالعضو الدائم الذي انقطعت عضویته في لجنة إداریة متساویة الأعضاء لسبب من الأسباب 

  القانونیة أو تغییر السلك أو الرتبة إلى غایة تجدید اللجنة.

المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006المؤرخ في  06/03علما أن الأمر      

منه أن المرشحین لعضویة اللجان الإداریة المتساویة  68ة قد نص في المادة للوظیفة العمومی

  الأعضاء یقدمون من طرف المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا.
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أما عن العدد الواجب توفره في اللجان المتساویة الأعضاء فقد حدده فیما مضى القرار      

1الوزاري
ول و بتفویض منه المدیر العام للوظیفة عن الوزیر الأ 09/04/1984الصادر بتاریخ  

منه  01العمومیة الذي یحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساویة الأعضاء من خلال المادة 

  كما یلي:

  

  عددال

  الإدارة ممثلو  الموظفین ممثلو

الأعضاء 

  الدائمون

الأعضاء 

  الإضافیون

الأعضاء 

  الدائمون

الأعضاء 

  الإضافیون

  2  2  2  2  موظف 20أقل من 

  3  3  3  3  موظف  150إلى  20من 

  4  4  4  4  موظف 500إلى  151من

  5  5  5  5  موظف 500أكثر من 

بالتالي فكلما زاد عدد الموظفین في إدارة معینة زاد عدد أعضاء اللجان الإداریة  و     

   2.المتساویة الأعضاء بالتساوي بین ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفین

تحدید عدد الممثلین في اللجان  20/199قى على عاتق المرسوم التنفیذي إلا أن المشرع أل     

 منه كما یلي: 07/02في المادة 

  

                                                           
المدیر  الذي یحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساویة الأعضاء عن الوزیر الأول و بتفویض منه 09/04/1984القرار الصادر بتاریخ  1

  .1984لسنة  03العام للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة عدد 
سمیة بن رموقة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر تخصص قانون الإدارة الهامة تحت عنوان النظام القانوني للجان الإداریة المتساویة  2

  .  39، ص  2008/2009عیة الأعضاء في الجزائر، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، السنة الجام



 تأدیب الموظف العام المراحل الإجرائیة في                   الفصل الثاني:

85 
 

 

  عددال

  الإدارة ممثلو  الموظفین ممثلو

الأعضاء 

  الدائمون

الأعضاء 

  الإضافیون

الأعضاء 

  الدائمون

الأعضاء 

  الإضافیون

 21و یقل عن10أو یفوق  یساوي

  موظف

2  

  

2  2  2  

 150عن  یقل و 21یساوي 

  موظف 

3  3  3  3  

 500ویقل عن 150یساوي 

  موظف

4  4  4  4  

  5  5  5  5  موظف 500یساوي أو یفوق 

  

یتم إلحاق الموظفین  10و إذا كان عدد الموظفین لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أقل من      

لوصیة أو لدى المعنیین باللجنة الإداریة الموافقة لرتبة أو سلك انتمائهم المنشئة لدى الإدارة ا

  مؤسسة أو أدارة عمومیة تابعة لنفس القطاع الوزاري.

بعد تعیین أعضاء اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء (المجلس التأدیبي) كما اسلفنا یعد      

نظامه الداخلي حسب النظام الداخلي النموذجي المحدد بموجب قرار من السلطة المكلفة 

الموافقة علیه حسب الحالة بموجب قرار من السلطة التي لها  بالوظیفة العمومیة ، الذي تتم

 صلاحیة التعیین المعنیة. 
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  الفرع الثالث: طبیعة آراءه .

تتكیف طبیعة اختصاصات اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء بأنها أعمال استشاریة      

بخصوص الأوضاع بحتة تنحصر في مهمة تقدیم الدراسة و الرأي و الاقتراحات و المشورة 

1القانونیة الفردیة للموظفین إذا طلب منها ذلك.
   

لكن یثور التساؤل حول الآراء الإلزامیة للجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، أي التي تلزم       

الإدارة بالأخذ بها كعقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة ، فهل ترقى هذه الآراء إلى مرتبة القرارات 

2الإداریة ؟
  

ذهب الكثیر من الفقهاء في مجال القانون الإداري إلى عدم اعتبار الآراء الملزمة للجان      

المتساویة الأعضاء قرارات إداریة ، و بالتبعیة عدم خضوعها لدعوى الإلغاء التي تنصب فقط 

  على القرارات الإداریة .

      الصادر  مجال القرارو من أمثلة ما قضى به القضاء الإداري الجزائري في هذا ال     

في قضیة (ق.أ)  87137تحت رقم  03/01/1993عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

ضد المدیریة العامة للجمارك ، فجاء في حیثیاته :" متى كان من المستقر علیه قضاء أنه 

تدخل ضمن تعریف تعتبر اللجان التأدیبیة مجرد هیئة استشاریة فإن الآراء الصادرة عنها لا 

القرار الإداري ، و أن المقرر الذي یتخذ لاحقا بناء لهذا الرأي ، هو الذي یكون وحده محلا 

 للطعن بالبطلان ، و من ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن و الذي یرمي إلى إبطال رأي

                                                           
عن د. أحمد بوضیاف ، الهیئات الإستشاریة في الإدارة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة  101سمیة بن رموقة ، المرجع السابق ، ص  1

  .281، ص  1989للكتاب ، الجزائر، 
  .101سمیة بن رموقة ، المرجع نفسه ، ص  2
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ول الدعوى اللجنة التأدیبیة قد جاء مخالفا للقانون. و متى كان الأمر كذلك استوجب عدم قب

  1شكلا."

الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة  و نفس الاتجاه انتهجه مجلس الدولة في القرار     

حیث أن  وفي تسبیبه : " ، إذ جاء 082634رقم  12/09/2013القسم الثاني ، مؤرخ في 

ؤرخ في الم 84/10القرار الصادر عن اللجان المتساویة الأعضاء المنشأة بموجب المرسوم رقم 

المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الأعضاء و تشكیلها و تنظیمها و عملها  14/01/1984

هي استشاریة ، و أنها غیر قابلة للطعن فیها أمام القضاء الإداري طبقا لاجتهاد ثابت لمجلس 

2الدولة مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الدعوى الحالیة."
  

ظا بنفس الاتجاه ، و من أحدث قراراته القرار الصادر عن و بقي مجلس الدولة محتف     

في القضیة  2021/01353فهرس  16/12/2021الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ 

لبلیدة ، إذ جاء المطروحة بین المركز الاستشفائي الجامعي بالبلیدة ضد (س.س) و ولایة ا

ي فخ ر ؤ ن و بالرجوع إلى میر قابلة للطعحیث ثبت ان قرار اللجنة الولائیة غ" بإحدى حیثیاته:

أیام یتضح أنه  04المتضمن تسلیط عقوبة توقیف لمدة  3411تحت رقم  2019دیسمبر  31

جاء استنادا لمحضر اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء اعتبارا أن المستأنف علیه خالف 

3لقرار سلیم"تعلیمات مرؤوسه و أن التصرف ضمن الخطأ من الدرجة الثالثة و أن ا
  

و بالتالي فإن طبیعة الأعمال التي تقوم بها اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و التي      

و لا تكتسب الطابع التنفیذي و هذه الآراء یبي هي مجرد آراء ملزمة للإدارة تجتمع كمجلس تأد

                                                           
  . 222، ص  1993ثالث لسنة المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد ال 1
  ، قرار غیر منشور. 082634رقم  12/09/2013قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني ، مؤرخ في  2
  ، قرار غیر منشور. 2021/01353فهرس  16/12/2021قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني ، مؤرخ في  3
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 تصدر في شكل محضر مداولات مفصل و یمضى من طرف كل الأعضاء الحاضرین ، كما

   .20/199من المرسوم التنفیذي  20نصت على ذلك المادة 

  المطلب الثاني: المثول أمام المجلس التأدیبي.

بعد تحدید و تصنیف الخطأ التأدیبي و تكییفه مع العقوبة التأدیبیة المقررة له ، تحرر      

یبیا بخطأ تأدیبي السلطة التأدیبیة تقریرا معللا بذلك ، و تتولى إحالة الموظف العام المخطئ تأد

مقرر له عقوبة الدرجة الثالثة و الرابعة إلى مجلس التأدیب المختص ، و یستثنى من ذلك 

الموظف العام المرتكب للخطأ التأدیبي المقرر له عقوبة الدرجة الأولى و الثانیة حسب ما 

المتضمن القانون  15/03/2006المؤرخ في  06/03من الأمر  165نصت علیه المادة 

  1.ساسي العام للوظیفة العمومیةالأ

و هكذا لا یحق للسلطة الإداریة إصدار قرار ضد الموظف العام یتضمن عقوبة من      

عقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة إلا بعد مثوله أمام المجلس التأدیبي و إلا كان القرار معیب 

قضت به المحكمة العلیا  بعیب الإجراءات یتعین إلغاءه من طرف القضاء الإداري  و هذا ما

في قضیة  115657تحت رقم  05/01/1997في قرارها الصادر عن الغرفة الإداریة بتاریخ 

والي ولایة بسكرة ضد (ش.أ) فجاء في تسبیبه :" ... حیث أنه لا یمكن النطق بالتنزیل في 

   2."الرتبة إلا بعد أخذ رأي لجنة الموظفین و علیه یتعین تأیید القرار المطعون فیه

و تأكیدا على ضرورة إجراء الإستشارة المسبقة للمجلس التأدیبي لیكون القرار التأدیبي      

تحت رقم  16/05/1987قضائي الأعلى بتاریخ سلیما ما قضت به الغرفة الإداریة بالمجلس ال

                                                           
  .      196مرجع السابق ، ص فاروق خلف ، ال 1
  .101، ص  1997المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول لسنة  2
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، ببطلان مقرر الفصل المتخذ من وزیر الداخلیة في حق الموظف (س.س) ، الذي  46877

مدیرا عاما لمركب مواد البناء لولایة الجزائر ، مبررا ذلك بأن قرار فصله لا یمكن  كان یشغل

إتخاذه من طرف وزیر الداخلیة إلا بعد مراعاة إجراء الإستشارة للمجلس التنفیذي الولائي ، طبقا 

و بالتالي قضت الغرفة السابقة ببطلان قرار الفصل المتخذ  83/200من مرسوم  18للمادة 

1ب في إجراءاته.بسبب عی
   

فیجب إذن على السلطة التي لها صلاحیة التعیین في حالة إرتكاب الموظف العام خطأ      

مهنیا من الدرجة الثالثة و الرابعة إخطار المجلس التأدیبي بتقریر مبرر في أجل لا یتعدى 

وب للموظف ) یوما ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ و إلا سقط الخطأ المنس45خمسة و أربعین (

، و في نفس الوقت تخطر الموظف المخطئ تأدیبیا بأنه  06/03من الأمر  166حسب المادة 

سوف یحال على مجلس التأدیب محیطة إیاه علما بالضمانات المقررة له و تتولى إخطاره 

2ستدعاء للمثول أمام المجلس التأدیبيبالا
على الأقل بالبرید  ) یوما15قبل خمسة عشر ( 

  .06/03 من الأمر 168لیه مع وصل الإستلام طبقا للمادة الموصى ع

و المثول أمام المجلس التأدیبي یعني مناقشة الأخطاء التأدیبیة المنسوبة إلى الموظف      

العام و استجوابه مع تقدیم دفاعه كتابیا أو شفهیا لتفنید ادعاءات السلطة التي لها صلاحیات 

أكدته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر  التعیین و إثبات العكس ، و هذا ما

قضیة (ف.م) ضد وزیر العدل الذي قضى بإلغاء  75502تحت رقم  21/04/1990بتاریخ  

                                                           
  .190- 188، ص  1990المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثالث ، لسنة  1
  .198فاروق خلف ، المرجع السابق ، ص  2
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قرار فصل موظف اتخذته اللجنة المتساویة الأعضاء بسبب عدم احترام مقتضیات حقوق 

   1.الدفاع

ات الواجب إتخاذها بمناسبة المثول أمام المجلس و سنتولى في هذا المطلب دراسة الإجراء     

التأدیبي من حیث الإستعانة بمدافع و إمكانیة إبداء ملاحظات أو استحضار شهود و للمجلس 

  التأدیبي طلب فتح تحقیق إداري. 

  الفرع الأول: إمكانیة الإستعانة بمدافع.

سه بكافة الطرق ) أن یمكن من الدفاع عن نفمن حق العامل (هنا نعني الموظف     

المشروعة سواء أقام بذلك بنفسه أم عن طریق محام و یؤدي الإخلال بحق الدفاع إلى بطلان 

  2.القرار التأدیبي الصادر عن الرئیس الإداري لعیب في الشكل

تعتبر ضمانة ممارسة حق الدفاع أهم ضمانة في مجال توقیع العقوبات التأدیبیة ، لأنها      

     دفاع عن نفسه ، لرد الظلم الواقع علیه. فلیس هناك في الواقع ظلما تمكن الموظف من ال

أو قهرا أقسى من أن تكمم الأفواه و تغل الأیدي ، و یمنع أصحاب الحق من تفنید أو دحض 

  3 ما قد ینسب إلیهم من تهم ، لذلك اعتبر هذا الحق من الحقوق المقدسة.

ة التشریعات المقارنة هذا الحق أو هذه الضمانة و قد أقر المشرع الجزائري اسوة ببقی      

من  129الأساسیة في مختلف القوانین الأساسیة الخاصة بالموظف العام ، إذ نصت المادة 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم 

                                                           
  .153- 151، ص  1992ة المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثالث ، لسن 1
  .879لمرجع السابق ، ص ، ا ماجد راغب الحلو 2
رمضان محمد بطیخ ، الإتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من السلطة التقدیریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  3

  .149بوادي مصطفى ، المرجع السابق ، ص ، عن  314، ص  1999



 تأدیب الموظف العام المراحل الإجرائیة في                   الفصل الثاني:

91 
 

بأي مدافع یختاره للدفاع عنه" ، المؤسسات و الإدارات العمومیة : " ... كما یمكنه أن یستعین 

 الأساسي القانون المتضمن 2006 جویلیة 15 في المؤرخ 06/03و من بعده أضاف الأمر 

منه إمكانیة الإستعانة بموظف یختاره  169العمومیة في الفقرة الثانیة من المادة  للوظیفة العام

:" ... و یحق له أن یستعین الموظف بنفسه إضافة إلى إمكانیة الإستعانة بمحام مخول بقولها 

  بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه" 

و هذا ما طبقه القضاء الإداري الجزائري في قضاء الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي      

في القضیة المنشورة بین (ط.م) ضد وزیر العدل ـ این  04/06/1977الأعلى الصادر بتاریخ 

تقدیم دفاعه ، فتصدت الغرفة أعلاه بإلغاء القرار التأدیبي  اتخذ بشأنه قرار عقوبة العزل دون

  1بإعتباره مشوبا بعیب تجاوز السلطة.

  الفرع الثاني: إبداء ملاحظات أو استحضار شهود.

من الأمور الهامة التي تتصل بحق الدفاع و تعتبر من ضمانات التأدیب ، حق الموظف      

الذي یدافع عنه ، فله الحق في أن یطلب استدعاء  في طلب سماع أیة شهادة یراها تخدم موقفه

     أي شخص للإدلاء بشهادته أمام مجلس التأدیب ، سواء كان من الموظفین العاملین معه 

  أو غیرهم حتى یثبت براءته.

كما یمكن للموظف العام ابداء أي ملاحظة یراها ضروریة لتدعیم موقفه في الخطأ المهني      

  امكانیة الإستدلال بأي وثیقة تبرر دفاعه. المنسوب إلیه ، مع

 و للمجلس التأدیبي مطلق الحریة في المفاضلة بین الأدلة و الإقتناع بما یراه أرجع بینها      

  و یستمد الدلیل الذي یقیم علیه رأیه من الوقائع التي یطمئن إلیها.

                                                           
  .69ة ، المرجع السابق ، ص مخلوفي ملیك 1
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و هذه ، على هذا الحق  و قد اعتمد المشرع الجزائري اسوة ببقیة التشریعات المقارنة     

   129الضمانة الهامة في مختلف القوانین الأساسیة الخاصة بالموظف العام ، إذ نصت المادة 

... و یمكنه  أن یقدم أمام مجلس التأدیب ، أو أمام لجنة الطعن ، ان : "85/59من المرسوم 

بعده الأمر اقتضى الأمر ، أي توضیح كتابي أو شفوي ، أو یستحضر شهودا..." ، و من 

العمومیة في  للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن  2006 جویلیة 15 في المؤرخ 06/03

  منه بقولها :" یمكن الموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة  169الفقرة الأولى من المادة 

  أو أن یستحضر شهودا "

الجزائري قد تدخل صراحة لیؤكد  و یبدو من المناسب الإشارة هنا إلى أن القضاء الإداري     

الغرفة الإداریة للمحكمة الإداریة الصادر بتاریخ  هذا الحق الأصیل ، و ذلك من خلال قرار

في قضیة (ف.م) ضد وزیر العدل ، بمناسبة فصلها في  75502تحت رقم  21/04/1990

كتابي أو شفوي ، أحد القضایا المطروحة أمامها على أنه :" ... كما یمكنه أن یقدم أي توضیح 

  1 كما له الإستعانة بأي مدافع یختاره للدفاع عنه."

  الفرع الثالث: طلب فتح تحقیق إداري.

التحقیق الإداري لا یمثل في ذاته غایة تتوخاها الإدارة بل هو وسیلة یراد من خلالها      

عام تمحیص الحقائق و استجلاء وجه الحق وصولا إلى كشف مواطن الخلل في المرفق ال

  لمعالجتها بالاستناد إلى سلطات منحها المشرع و إعمالا لمبدأ دوام سیر المرفق العام بانتظام 

                                                           
  .151، ص  1992المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، ص العدد الثالث لسنة  1
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    و اطراد و سعیا وراء تحقیق المصلحة العامة التي تمثل الغایة المرجوة دائما من كل فعل 

1أو امتناع تتخذه الإدارة.
   

 06/03، غیر أن الأمر  85/59م علیها في المرسو  اإن هذه الضمانة لم تكن منصوص     

" یمكن اللجنة الإداریة : 171یا و اختیاریا في المادة استحدث هذا الحق بأن جعله أمرا جواز 

المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من السلطة 

       التي لها صلاحیات التعیین ، قبل البت في القضیة المطروحة."

بالتحقیق الذي تقوم به قانون الوظیفة العمومیة الحالي فلم یكتفي المشرع الجزائري في      

و الذي على أساسه تحیل الموظف العام على المجلس التأدیبي . فإنه إذا المستخدمة الإدارة 

ارتأى مجلس التأدیب أن التوضیحات المقدمة في التقریر المتضمن القضیة و المقدم من طرف 

ة الإداریة الرئاسیة و التي لها حق التعیین غیر كافیة سواء لعدم دقة التقریر أو عدم السلط

تفصیله أو عدم تبریره أو عدم تعلیله فإنه یحق له أن یأمر و باقتراح منه بإجراء تحقیق آخر 

مع توضیح النقاط التي یراها غامضة ، و هذا التحقیق یجرى من طرف لجنة تحت إشراف 

2ور عضو أو عضوین من المجلس. الإدارة و بحض
  

  المطلب الثالث: رأي المجلس التأدیبي.

تجتمع اللجان المتساویة الأعضاء باستدعاء من رؤساءها أو بطلب كتابي من ثلث      

أعضاءها الدائمین على الأقل ، و مرتین في السنة على الأقل مهما یكن الأمر، حسب المادة 

   .20/199من المرسوم التنفیذي  16

                                                           
،  2011، دار الكتب القانونیة ، مصر ، سنة النشر  - دراسة مقارنة –أحمد محمود أحمد الربیعي ، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة  1
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و بعد استدعاء أعضاء المجلس التأدیبي فكیف یتم سیر عمله ؟ و هذا ما سیتم تناوله في      

  النقاط التالیة: 

  . مداولتهالفرع الأول: 

أعضاءها على ¾ ء إلا بحضور لا تصح مداولات اللجان الإداریة المتساویة الأعضا     

أیام و یصح  08اءها خلال ، وعند عدم اكتمال هذا النصاب یستدعى من جدید أعضالأقل

من المرسوم  19عدد أعضاءها على الأقل ، طبقا للمادة ½ اجتماعها عندئذ إذا حصر 

   .20/1990التنفیذي 

و تجتمع اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء مرتین في السنة على الأقل ، بناء على      

ها الدائمین على الأقل ، وتبدي أعضاء 1/3استداء من رئیسها بمبادرة منه أو بطلب كتابي من 

رأیها بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین و إذا وقع الإنتخاب فإنه بالإقتراع السري ، وفي 

حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا ما عدا في حالة الإنضباط التي تكون 

من ذات المرسوم  17و  16العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة ، طبقا للمادتین 

  التنفیذي.  

من  الأمر  170إن إجتماعات اللجان المتساویة الأعضاء لیست علنیة حسب المادة      

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، و  15/07/2006المؤرخ في  06/03

التنفیذي ، في حین لم یتضمن المرسوم  84/10من المرسوم  15هذا ما أكدته المادة 

  هذا الأمر تفادیا للتكرار. 20/199

و یجب على الإدارات أن توفر للجان المتساویة الأعضاء جمیع الوسائل المادیة و الوثائق  

والمستندات اللازمة لممارسة مهامها القانونیة ، و یجب على أعضاءها و كاتب الجلسة الإلتزام 
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ثائق التي اطلعوا علیها بحكم صفتهم ، وهذا بإحترام السر المهني بخصوص جمیع الوقائع و الو 

  .20/199من المرسوم التنفیذي  100ما نصت علیه المادة 

ویمكن حل اللجان بموجب قرار حسب الحالة من السلطة التي لها صلاحیة التعیین      

المعنیة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة خصوصا في الحالات المنصوص 

  . 20/199من المرسوم  21مادة علیها بال

و من استقراء القرارات القضائیة التي تناولت صحة مداولات المجلس التأدیبي بحضور      

النصاب القانوني المذكور أعلاه نجد قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

ن معه عندما قضیة (ب.م) ضد وزیر الصحة العمومیة وم 42898تحت رقم  01/02/1986

ألغى قرار مدیریة مستشفى الأمراض العقلیة بوهران المتضمن فصل الموظف (ب.م) مؤسسا 

ذلك على أن :" ... قرار الفصل اتخذ دون احترام النصاب القانوني للمجلس التأدیبي 

1المنصوص علیه قانونا." 
  

المنعقدة كمجلس لا یكفي أن یعرض الملف التأدیبي على اللجنة المتساویة الأعضاء      

تأدیبي ، فبعد قراءة التقریر المحال إلیها من السلطة التي لها سلطة التعیین و التحقیق المجرى 

حول الوقائع المنسوبة للموظف العام المحال إلیها ، و جمیع الوثائق المرفقة بملفه التأدیبي 

یتداول أعضاءها بشأن  والاستماع إلیه و إلى مدافعه و شهوده إن وجدوا ، و بناء على كل ذلك

الوقائع المنسوبة إلیه ، فإنه یتقرر إما ببراءة الموظف العام مما نسب إلیه ، أو تصدر هذه 

الأخیرة رأیا لتوقیع العقوبة الملائمة من بین عقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة ، و هذا الرأي 

  المستخدمة فیما بعد.الموافق هو أساس القرار الإداري و الذي سوف یصدر عن الإدارة 

                                                           
  .  175-172، ص  1990المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثالث ،  1
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إذ تنتهي المحاكمة التأدیبیة بقرار أو بحكم تأدیبي ، حسب السلطة المختصة بتوقیع      

العقاب : فإذا عوقب العامل (الموظف) بواسطة رئیس إداري أو مجلس تأدیب ، فإن العقوبة 

  1تفرغ في صورة قرار إداري.

ت من طرف المجلس التأدیبي في الملف و مما استقر علیه مجلس الدولة حول ضرورة الب     

قضیة  330فهرس رقم  22/05/2000قرار الصادر عن الغرفــة الثانیــة القســم الثانــي بتاریـــخ ال

الوكالة الوطنیة للآثار ضد (ي.ك) إذ جاء في إحدى حیثیاته: " ... حیث أنه كان یجب على 

لیغه للإدارة لتنفیذه طبقا لأحكام المواد لجنة التأدیب إصدار قرار تجاه المستأنف علیه ثم تب

المتضمن القانون الأساسي  23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم رقم  127و  132

السكوت و ترك التصرف للإدارة مما  النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة ، و لیس

جة الأولى قد طبقوا صحیح یجعلها متعسفة و متجاوزة لسلطاتها ، و یكون بذلك قضاة الدر 

  2 القانون ، فیتعین تأیید قرارهم.".

المتضمن  15/07/2006المؤرخ في  06/03و اشترط المشرع الجزائري في الأمر      

القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة تسبیب الرأي الصادر عن المجلس التأدیبي في الفقرة 

.. یجب أن تكون قرارات المجلس التأدیبي مبررة ." ، منه بقولها: " . 170الثانیة من المادة 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  23/03/1985المؤرخ في  85/59غیر أن المرسوم 

لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة لم یفصح عن ذلك في المواد التي تنص على الإجراءات 

  التأدیبیة.

                                                           
  .759محمد سلیمان الطماوي ، نفس المرجع ، ص  1
، دار هومه للطباعة و النشر و  2008حسین بن شیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة  2

  ، قرار غیر منشور. 225ر، ص التوزیع ، الجزائ
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    بل قید المجلس التأدیبي بمدة معینة لكي یفصل و لم یكتفي المشرع الجزائري بذلك       

المتضمن  15/07/2006المؤرخ في  06/03في القضیة التأدیبیة إذ حدد أقصاها الأمر 

القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بخمسة و أربعین یوما ابتداء من تاریخ إخطارها 

ضیة المطروحة علیها في أجل لا في الق :"... و التي یجب أن تبت 2/ 165بموجب المادة  

) یوما ابتداء من تاریخ إخطارها." ، في القضیة المطروحة علیها 45یتعدى خمسة و أربعون(

) یوما ابتداء من تاریخ إخطارها." ، و حسنا فعل لكي 45في أجل لا یتعدى خمسة و أربعون(

  تماطل المجلس التأدیبي.لا تتراكم الملفات التأدیبیة و تبقى الحیاة المهنیة للموظف رهینة 

المتضمن القانون الأساسي  23/03/1985المؤرخ في  85/59بینما أغفل قبله المرسوم      

       النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة في تحدید المدة الواجب الفصل فیها 

  في القضیة التأدیبیة من طرف المجلس التأدیبي.

  .المجلس التأدیبي : إلزامیة رأيالثانيالفرع 

رغم اعتبار رأي اللجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي مجرد رأیا ولیس قرارا      

إداریا إذ لا یكتسي الطابع التنفیذي ، إلا أن هذا الرأي یعتبر ملزما للإدارة أي لابد لها إصدار 

  یه الرأي المطابق.قرارا إداریا تترجم فیه رأي المجلس التأدیبي و هو ما یطلق عل

المتضمن القانون الأساسي  23/03/1985المؤرخ في  85/59و هذا ما جاء به المرسوم      

:" تقرر السلطة التي لها 127النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة باستقراء المادة 

 06/03الأمر صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثالثة ، بعد موافقة لجنة الموظفین." ، أما

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فنص صراحة  15/07/2006المؤرخ في 

:" تتخذ السلطة التي لها  165/2على إلزامیة رأي المجلس التأدیبي للإدارة المستخدمة بالمادة 
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أخذ الرأي  صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مبرر، بعد

الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة ، المجتمعة كمجلس تأدیبي ، و التي 

) یوما ابتداء 45یجب أن تبت في القضیة المطروحة علیها في أجل لا یتعدى خمسة و أربعون(

  من تاریخ إخطارها." 

  : الطعن في رأي المجلس التأدیبي.الثالثالفرع 

لا یقتنع الموظف المؤدب بالرأي الصادر عن المجلس التأدیبي و كذلك الحال كثیرا ما      

بالنسبة للإدارة المستخدمة ، لذلك فإنه  استحدثت لجان تفصل في الطعون الممكن تسجیلها 

  ضد الآراء الصادرة عن مجالس التأدیب.

مؤهل و لجنة الطعن هي لجنة تحدث لدى كل وزیر أو وال و كذا لدى أي مسؤول      

بالنسبة لبعض المؤسسات و الإدارات العمومیة لكل مجموعة أسلاك موظفین تتساوى مستویات 

تأهیلهم (أ ، ب ، ج) ، و یمكن تكوین لجنة طعن مشتركة حسب الحالة بین عدة مجموعات 

من أسلاك الموظفین عندما لا تسمح التعددات بتكوین لجنة خاصة بكل مجموعة ، و تكون 

جب قرار من الوزیر أو الوالي أو المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات حسب الحالة بمو 

   .20/199من المرسوم التنفیذي  48و  47أو الإدارات العمومیة المعنیة طبقا للمادتین 

و تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفین المنتخبین ، و ترأسها      

تواها أو ممثل عنها یختار من بین الأعضاء المعینین بعنوان السلطة الموضوعة على مس

الإدارة و ینتخب ممثلو الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، من بینهم ممثلیهم 

، و حدد المرسوم التنفیذي  06/03من الأمر  65في لجان الطعن ، و هذا ما جاءت به المادة 

أعضاء دائمین من ممثلي الإدارة  07إذ أنها تتكون من بدقة العدد  49في مادته  20/199
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أعضاء دائمین من ممثلي الموظفین و أعضاء إضافیین یتساوون في العدد مع الأعضاء  07و

الدائمین ، و تحدد عهدة أعضاءها بثلاث سنوات و یمكن تقلیص هذه المدة استثنائیا وفق 

  .20/199من المرسوم التنفیذي  08من المادة  2الشروط المحددة بالفقرة الأولى و 

المدة الواجب إحترامها في تقدیم التظلم أمام لجان الطعن  20/199حدد المرسوم التنفیذي     

الذي حددها بنفس المدة بالمادة  06/03منه ، مسایرا الأمر  54بشهر واحد بموجب المادة 

  منه الذي اعتبرها تبدأ من تاریخ تبلیغ القرار المتخذ.  175

یوما  45من ذات المرسوم مهلة  55المادة  و أعطى في نفس الوقت المشرع الجزائري في     

ون المرفوعة أمام لجان الطعن ، ابتداء من تاریخ الإخطار بالقرار التأدیبي للبت في الطع

نلاحظ هنا أنه تم تقلیص المدة التي كانت ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع القضیة حسب و 

  .84/10من المرسوم  25نص المادة 

و یترتب على الطعن المرفوع أمام لجان الطعن تعلیق العقوبة الصادرة عن اللجنة      

، و هذا ما طبقه  20/199من المرسوم التنفیذي  2/54المتساویة الأعضاء حسب المادة 

من  إنتظار قرار لجنة الطعن لإصدار القرار التأدیبي ومجلس الدولة عندما قرر بأنه لابد من 

،  الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة تطبیقات مجلس الدولة في هذا المجال القرار

قضیة (م.ع) ضد والي ولایة سكیكدة " ...  009898رقم الملف  20/04/2004مؤرخ في 

بینما هذا  27/07/1999وحیث أن المستأنف علیه قد نفذ عقوبة العزل على المستأنف بتاریخ 

 06/07/1999ل طعنا ضد قرار العزل أمام لجنة الولایة للطعن بتاریخ الأخیر كان قد سج

وبالتالي كان على المستأنف أن ینتظر الفصل النهائي من قبل لجنة الطعن بالولایة لإتخاذ 

القرار المناسب المطابق لقرار لجنة الطعن و لما المستأنف علیه نفذ قرار العزل على المستأنف 
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     25رفوع أمام لجنة الطعن بالولایة یكون قد خالف أحكام المادة قبل الفصل في الطعن الم

مما یستوجب إلغاء قرار العزل المطعون فیه  14/01/1984المؤرخ  84/10من المرسوم رقم 

1لعدم شرعیته."
   

و تختص بالنظر في الإجراءات التأدیبیة الآتیة لاسیما التسریح و التنزیل و النقل      

 23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم  13/3و  128ا للمادة الإجباري ، و طبق

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة ، یمكن للموظف 

أن یطعن في القرار الإداري المتضمن العقوبة من الدرجة الثالثة و التي تصدرها الإدارة ضده 

  .ة خمسة عشر یوما ابتداء من یوم تبلیغه بقرار العقوبةأمام لجنة الطعن الولائیة في مد

و على خلاف لجنة الموظفین على مستوى الإدارة المستخدمة فإن لجنة الطعن الولائیة       

،  ه و إصـــدار عقوبة أخــــرىتنظر في القرار الإداري الموقــع للعقوبــة ، و بإمكانها إلغاؤ 

 التصریح ببراءة الموظف.أو 
  

و على ذلك فإن دور لجنة الطعن الولائیة لیس في تقدیم الآراء الاستشاریة للإدارة بشأن      

العقوبة الواجب توقیعها على الموظف ، بل إن دورها هو النظر في الطعــــــون المرفوعة ضد 

ك قرارات الإدارة المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثالثة و إصدار قرارها بشأنها ، و هذا بإلغاء تل

العقوبات أو باستبقائها أو باستبدالها بغیرها ، و تكون اللجنة الولائیة للطعن بذلك هیئة فاصلة 

في النزاع التأدیبي ، و بالتالي فإن قرارها لیس بالرأي الاستشاري ، بل هو إلزامي للإدارة ، 

داریة ویخضع بذلك للرقابة القضائیة ، بأن ترفع ضده دعوى تجاوز السلطة أمام الغرفة الإ

   بالمجلس القضائي.

                                                           
  .146إلى  143، ص  2004مجلة مجلس الدولة ، العدد الخامس لسنة  1
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فمهمة لجان الطعن الولائیة أو الوزاریة هي النظر في القرارات الصادرة عن الإدارة و لیس      

    1 إصدار آراء استشاریة.

كما أن مجلس الدولة اخلط فیما سبق بین اللجنة المتساویة الأعضاء و لجنة الطعن ،      

استشاریة تصدر آراء ، و أن الآراء الصادرة عنها لا  حیث جاء في قراره أن لجنة الطعن هیئة

تشكل قرارا إداریا و بالتالي لا یجوز الطعن فیه بواسطة دعوى تجاوز السلطة (دعوى الإلغاء) ، 

آراء استشاریة على خلاف  بینما لجنة الطعن تصدر قرارات إداریة تلتزم الإدارة بتنفیذها و لیس

2التأدیب (اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء). ما هو علیه الحال بالنسبة للجنة
   

 22/01/2001الصادر عن الغرفة الثالثة بتاریخ  و سرعان ما تدارك الوضع في قراره      

في قضیة (ل.ع) ضد والي ولیة جیجل إذ جاء في إحدى حیثیاته : ..." حیث  40فهرس رقم 

تأدیبیة للطعن الولائي الصادر بتاریخ أن النزاع یتعلق حینثذ بالمحضر الصادر عن اللجنة ال

غیر أن اللجنة المذكورة آنفا هي هیئة استشاریة تصدر آراء ، و الآراء الصادرة  11/03/1996

عنها لا تدخل ضمن القرار الإداري الذي یستوجب إلغاؤه ، مما یجعل دعوى المستأنف غیر 

التأسیس ، واعتبر قرار لجنة مقبولة شكلا ، و لذا قضى القرار المعاد برفض الدعوى لعدم 

 3 الطعن كقرار إداري یكون قد جانب الصواب ، مما یتعین الغاءه..."

 

  

                                                           
  .311حسین بن الشیخ أث ملویا ، المرجع السابق ، ص  1
، عن لحسن بن شیخ أث ملویا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، دار  106سمیة بن رموقة ، المرجع السابق ، ص  2

  .310، ص  2005ومة ، الجزائر ه
 301، ، دار هومة ، الجزائر ، ص  2008المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة  حسین بن شیخ آث ملویا ، 3

  .184)  فاروق خلف ، المرجع السابق ، ص  3( .
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  المطلب الرابع: اتخاذ القرار التأدیبي.

إذا كان إصدار القرار التأدیبي أو قرار توقیع العقوبة التأدیبیة هو من إختصاص السلطة      

التأدیبیة  ولى و الثانیة و من إختصاص السلطة التأدیبیة الرئاسیة في عقوبات الدرجة الأ

امیة في عقوبات الدرجة الثالثة الرئاسیة بعد أخذ رأي المجلس التأدیبي بصفة إجباریة و إلز 

تجدر الإشارة إلى أن رأي المجلس التأدیبي ملزم للإدارة و هو ما طبقه مجلس الدولة الرابعة و 

بدرجاتها الأربعة منوطة في إختصاص ذلك للسلطة فإن مسألة توقیع هاته العقوبات التأدیبیة 

التأدیبیة الرئاسیة فهي السلطة الوحیدة المختصة بتوقیع العقوبة التأدیبیة بدرجاتها الأربعة 

المذكورة على موظفیها العامین المرتكبین لأخطاء تأدیبیة أثناء ممارستهم لوظیفتهم أو بسببها ، 

بنصها :" تتخذ الإجراءات  06/03من الأمر  162و هو ما أكدته و نصت علیه المادة 

1التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین.
  

في قضیة  747فهرس رقم  06/11/2000ونفس الشئ نجده في القرار الصادر بتاریح      

"... حیث یظهر من (د. ل) ضد مدیریة التربیة و التعلیم بمستغانم فجاء في إحدى حیثیاته: 

ر عن المجلس التأدیبي صاد 17/03/1997الدعوى ، أنه بموجب مقرر في مستندات ملف 

ماي  31في  ، و ألغت المقرر جنة الطعن الولائیة التي استجابتطعنت فیه أمام ل تم نقلها و

و أعادتها إلى منصب عملها بإكمالیة بوقیرات. حیث أن المستأنف علیها بعد تنفیذ  1997

 ى منصب عملها إلا أنه بعد انقضاء العطلة تم نقلها إجباریا مقرر اللجنة أعادت المستأنفة إل

إلى اكمالیة أخرى دون أن تبدي رغبتها في ذلك . حیث أنه ما دامت لجنة الطعن الولائیة بعد 

النظر في طعنها قد أرجعتها إلى منصب عملها ، و لم تثبت أي خطأ تأدیبي ضدها فإنه لا 

    ما و أن النقل إجراء یدخل ضمن العقوبات التأدیبیة ، یمكن نقلها إلى إكمالیة أخرى ، لاسی

                                                           
  .184فاروق خلف ، المرجع السابق ، ص   1
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و بما أن لجنة الطعن قد برأتها ، فالتصرف الذي قامت به المستأنف علیها یعد تجاوزا للسلطة 

  1 ، و لابد للمستأنفة أن ترجع إلى عملها الأصلي بإكمالیة بوقیرات حسب قرار اللجنة..."

یفة العامة سواء السابق أو الحالي لم ینص على اللغة التي و رغم أن القانون المنظم للوظ     

یجب تحریر القرار الإداري التأدیبي إلا أن مجلس الدولة اعتبر من مشروعیة المظهر الخارجي 

للقرار التأدیبي الصیاغة اللغویة له ، إذ أن الأصل العام أن یحرر القرار الإداري المكتوب  

یحددها عادة الدستور في قراره الصادر عن الغرفة الثالثة  بصفة عامة باللغة الرسمیة التي

قضیة ( المتعاقد س) ضد منظمة المحامین لناحیة  005951تحت رقم  11/02/2002بتاریخ 

وهران  بالقضاء بعدم مشروعیة قرار مجلس الإتحاد الوطني للمحامین المحرر باللغة الأجنبیة ، 

المتضمن تعمیم استعمال  91/05من القانون  02 والمادة 1996من دستور  03خلافا للمادة 

   2 اللغة العربیة.

و لكي یكون القرار التأدیبي سلیما بالإضافة إلى الإجراءات السابقة لإتخاذه ما هي      

  الشروط الواجب توفرها ؟

للإجابة عن هذا السؤال لابد من التطرق في النقطة الأولى إلى كیفیة إصدار القرار      

ي بعقوبة الدرجة الأولى و الثانیة ، و في نقطة ثانیة إصدار القرار التأدیبي بعقوبة الدرجة التأدیب

الثالثة و الرابعة ثم إلى مدى إلزامیة تسبیب القرار التأدیبي و في الأخیر ندرس رد الإعتبار 

 الوظیفي على النحو التالي:

 

                                                           
  .259،  الجزء الثاني ، ص 2004الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، قرار مذكور بكتاب حسین بن 1
  .148ـ 147، ص  2002مجلة مجلس الدولة ، العدد الأول ،  2
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 ولى و الثانیة.الأ  تینالدرج تيالفرع الأول: إصدار القرار التأدیبي بعقوب

تكون صلاحیة توقیع العقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة للسلطة التي لها صلاحیة      

التعیین و ذلك بموجب مقرر ، مع ذكر أسباب اتخاذ تلك العقوبات في مقررها ، لكن دون 

1الحاجة إلى استشارة لجنة الموظفین مسبقا.
   

رر المتخذ للعقوبات من الدرجتین الاولى و الثانیة هي و الشكلیة المطلوبة هنا لصحة المق     

2التسبیب الخاص للمقرر ، و یعد التسبیب هنا شكلا من الشكلیات الجوهریة. 
  

المتضمن القانون  23/03/1985المؤرخ في 85/59و یجد هذا الإجراء موقعه في المرسوم    

فالمادة  126و  125مادتین الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة بال

الأولى تنص على عقوبات الدرجة الأولى :" تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة 

" دون استشارة لجنة الموظفین مقدماالمخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبین الأسباب ، 

طة التي لها صلاحیة التعیین بینما نصت المادة الثانیة على عقوبات الدرجة الثانیة :" تقرر السل

عقوبات الدرجة الثانیة بمقرر مبین الأسباب." مع منح الموظف إمكانیة عرض ملف الموظف 

الذي یتعرض لهذه العقوبات ( عقوبات الدرجة الثانیة) على اللجنة المتساویة الأعضاء خلال 

  تشف من هذه الفقرة الشهر الذي یلي صدور المقرر في نفس المادة في فقرتها الثانیة ، و یس

  أن هذا الإجراء یعتبر بمثابة طعن في المقرر التأدیبي لیصدر المجلس التأدیبي رأیا في ذلك.

و یمكن مآخذة المشرع الجزائري في هذه النقطة إذ أن الرأي المتخذ من طرف المجلس      

قابلا للتنفیذ و لا یمكن  التأدیبي یكون سابقا للقرار الإداري ذلك أن القرار الإداري یكون ملزما و

                                                           
  .230و  229حسین أث ملویا ، المرجع السابق ، ص  1
  .230حسین أث ملویا ، المرجع نفسه ، ص  2
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الرجوع فیه إلا عن طریق السحب الإدارة من الإدارة نفسها مصدرة القرار الإداري أو الإلغاء 

  القضائي ، و بالتالي یمكن القول أن المشرع وقع في تناقض.

المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر  غیر أن     

ة استدرك هذا الفراغ فاكتفى بإقرار حق إصدار العقوبة التأدیبیة من الدرجتین للوظیفة العمومی

الأولى و الثانیة للإدارة المستخدمة دون المرور على المجلس التأدیبي مع اشتراط الحصول 

على توضیحات كتابیة من الموظف المذنب و هو ما یسمى بـ" الاستفسار"و هذا ما جاء بالمادة 

لطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة :"تتخذ الس 165/1

  الأولى و الثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني..." 

          الدرجة الثالثة و الرابعة. تيالفرع الثاني : إصدار القرار التأدیبي بعقوب

ثة و الرابعة للسلطة التي لها صلاحیة تكون صلاحیة توقیع العقوبات من الدرجة الثال    

  التعیین و ذلك بموجب مقرر مسبب بعد استشارة لجنة الموظفین مسبقا. 

إذ اكتفت بتحدید عقوبات  127بالمادة  85/59و یجد هذا الإجراء موقعه في المرسوم      

قرر السلطة الدرجة الثالثة من طرف السلطة المستخدمة بعد موافقة المجلس التأدیبي قائلة :"ت

التي لها صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفین." ، و یستشف من 

هذه المادة أن المرور على اللجنة التأدیبیة في هذه الحالة وجوبیا و إلزامیا ، و لا یمكن للإدارة 

التأدیبیة ، دون الإفصاح المستخدمة إتخاذ عقوبة من عقوبات الدرجة الثالثة إلا بموافقة اللجنة 

ما إذا كان القرار المتخذ لابد من تسبیبه أم لا ، خلافا لما رأینا بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى 

  و الثانیة الذي اشترط فیه المشرع تسبیبه.
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و أكد كلا القانونین على أن اتخاذ القرار التأدیبي المتضمن احدى العقوبات من الدرجات      

الصادر  یكون مكتوبا و لیس شفاهة ، و هذا ما طبقه مجلس الدولة في أحد قراراته الأربعة أن 

بین بلدیة بطیوة و  096855رقم الملف  16/04/2015عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ 

" ... حیث أنه تبین من ظروف القضیة أن المستأنف علیه (ا.ح.ب)  (ا.ح.ب) فجاء في تسبیبه

و بقي في هذه  2005ن العمل من قبل رئیس البلدیة خلال شهر فبرایر قد فصل شفاهیا ع

الحالة إلى حین إعادة إدراجه إلى منصب عمله ... حیث متى ثبت من التحقیق ... أن توقیف 

هذا الأخیر تم بصفة تعسفیة بدون قرار مسبب متخذ بهذا الشأن خرقا للإجراءات القانونیة 

حسب ما تنص علیه القوانین و الأنظمة الساریة المفعول في  الواجب إحترامها من طرف الإدارة

 مجال توظیف العمال المنتمین لقطاع البلدیات... فإنه یتضح أن بلدیة بطیوة تعتبر مسؤولة 

عن الضرر الثابت و المحقق و المباشر المسبب له و ملتزمة بتعویضه عما لحقه من خسارة 

1جراء ذلك."
  

  یب القرار التأدیبي.الفرع الثالث: إلزامیة تسب

التسبیب هو ذكر أو بیان الأسباب التي قام علیها القرار الإداري و هو یعد من البیانات      

2الشكلیة في القرار الإداري.
  

و رغم أهمیة التسبیب فإن القاعدة المستقرة في نطاق القانون الإداري أن الإدارة لیست      

م یلزمها المشرع بالتسبیب و نتیجة لذلك تتمتع الإدارة بقدر ملزمة بتسبیب قراراتها الإداریة ما ل

                                                           
  ، قرار غیر منشور. 096855رقم الملف  16/04/2015ني بتاریخ قرار صادر عن الغرفة الثانیة القسم الثا 1
  .670، منشأة المعارف بالإسكندریة ، ص  2003محمد ماجد یاقوت ، شرح الإجراءات التأدیبیة ،  2
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كبیر من الحریة في عدم الإدلاء بأسباب قراراتها طالما لا یوجد نص قانوني أو تنظیمي یلزمها 

1بذلك ، إذ یفترض أن القرار سببه دائما هو المصلحة العامة.
  

التأدیبي حتى و لو لم یكن هناك إلا أن القضاء الإداري استقر على وجوب تسبیب القرار      

نص یلزم الإدارة بالتسبیب . فالجزاء التأدیبي هو عقوبة یجب توضیح أسبابها وفقا للأصول 

العامة المقررة في التأثیم و العقاب ، و علیه فإن الإلتزام بتسبیب القرارات من أهم الضمانات 

هدم لقرینة البراءة التي یتمنع بها الإجرائیة في التأدیب لخطورة القرارات ، و لما یشكله من 

  الموظف العام.  

و استثناء القرار التأدیبي من قاعدة عدم إلزام الإدارة تسبیب قراراتها نابع من طبیعة      

القرارات ، لأن القرارات على النقیض فهو قرار ذو صبغة قضائیة إذ یفصل في موضوع مما 

2و إلا عد باطلا.یختص به القضاء أصلا فیجب أن یكون مسببا 
   

  و على ضوء ما تقدم فمن شأن التسبیب أن یعطي الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه      

     عن طریق معرفة الأسباب التي أوردتها الإدارة في صلب قراراتها و هو ما قد یدفع الإدارة

التسبیب  إلى سحب قرارها عند اقتناعها بما قد یقدمه الموظف من طعون ... كما أن من شأن

أن یعطي الموظف إحساسا بأن الجزاء قد درس بعنایة ... و هو ما قد یبعث على شعور 

3الموظف بالإطمئنان.
  

                                                           
  .145، دار الجامعة الجدیدة الأزاریطة الاسكندریة ، ص  2008سعید ستوى ، المساءلة التأدیبیة للموظف العام ،  1
  .113ستوى ، المرجع نفسه ، ص سعید  2
  .116و  115سعید ستوى ، المرجع السابق ، ص  3
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كما أن التسبیب یعطي الإدارة الفرصة الكافیة لتفنید دفاع الموظف و الرد على كافة النقاط      

  1لى نفسها.التي أثارها في مرحلة التحقیق ، كما یفرض رقابة ذاتیة للإدارة ع

و اشترط المشرع الجزائري في أول الأمر تسبیب القرار الإداري التأدیبي المتضمن عقوبات      

المؤرخ في  85/59من المرسوم  126و  125الدرجة الأولى و الثانیة بنص المادتین 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة  23/03/1985

:" تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة المخولة عقوبات  125المادة فنصت 

:" تقرر السلطة التي لها صلاحیة  126الدرجة الأولى بمقرر مبین الأسباب..." و المادة 

التعیین عقوبات الدرجة الثانیة بمقرر مبین الأسباب ..." ، بینما لم یشترط تسبیب القرار 

:" تقرر السلطة التي لها  127عقوبة الدرجة الثالثة إذ نصت المادة  التأدیبي المتضمن

  صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثالثة ، بعد موافقة لجنة الموظفین." 

و نرى أن المشرع لم یوفق في هذه النقطة ، إذ أن تسبیب القرار التأدیبي یعتبر ضمانة      

دارة المستخدمة فالأجدر أن یشترط تسبیب القرار للموظف المؤدب ، و الحال كذلك بالنسبة للإ

  المتضمن عقوبة الدرجة الثالثة الأكثر خطورة على الحیاة المهنیة للموظف ، غیر أن هناك 

من یدافع على هذا الموقف بالقول أن تسبیب القرار الإداري المتضمن عقوبات الدرجة الثالثة 

2لى اللجنة التأدیبیة إجراء جوهري .هو رأي المجلس التأدیبي بإعتبار أن المرور ع
   

استدرك الأمر باشتراط تسبیب الساري المفعول أما لقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة      

عقوبة من العقوبات الدرجات الأربع ، و هذا ما أتت به  القرار الإداري التأدیبي سواء تضمن

                                                           
  .  117سعید ستوى ، المرجع نقسه ، ص  1
الرأي الذي تم شرحه من طرف رئیسة القسم الثاني الغرفة الثانیة بمجلس الدولة بوعروج فریدة أثناء تدریسها مادة الوظیف العمومي  2

  .2016قضاة للتخصص في المادة الإداریة خلال ماي بالمدرسة العلیا للمصرفة لل
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لتعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من :" تتخذ السلطة التي لها صلاحیات ا 165/1المادة 

الدرجة الأولى و الثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني. تتخذ السلطة التي لها 

صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مبرر."، و من هنا أزیل 

المتضمن  23/03/1985المؤرخ في 85/59اللبس الذي كان مطروحا في ظل المرسوم 

  القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة.

و من قضاء مجلس الدولة على إلزامیة تسبیب القرارات التأدیبیة القرار الصادر بتاریخ      

الذي أكد على أن الإلغاء هو مصیر القرار التأدیبي الذي  27279ملف  25/11/2005

عقوبة دون تبریرها من خلال مناقشة الخطأ التأدیبي المنسوب إلى المعني و مدى نطق ب

ثبوته في حقه و الذي جاء في تسبیبه:"...حیث و الرد من طرف الموثق المعني بالأمر على 

هذه التهمة فوصل إلى تسلیط عقوبة التوبیخ و هذا دون تبریر هذه العقوبة أي دون أن 

ذه العقوبة إذ أنه لم یناقش تماما التهم المنسوبة إلیه و ما یوضح كیف تم التوصل إلى ه

مدى ثبوتها في حقه خاصة و أن الموثق یفندها بل لم یشر إلى طبیعة الخطأ المهني 

المرتكب من طرف الموثق و تكییفه حسب القانون . حیث بذلك أن ما جاء بمضمون القرار 

هذه الحالة یتعذر على مجلس الدولة محل الطعن لیس تسبیبا بمفهوم القانون لأنه على 

1مناقشة شرعیة هذا القرار."
   

الصادر  غیر أن مجلس الدولة لم یستقر على نفس الموقف رغم صراحة النص ففي القرار     

في القضیة  102313رقم الملف  11/02/2016عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ 

واصل الجزائر اعتبر أن الإعتماد على محضر المطروحة بین .... و جامعة التكوین المت

لتسبیب فجاء في إحدى اللجنة التأدیبیة یكفي لإصدار القرار التأدیبي و لا یخضع لشرط ا

                                                           
  .235، ص  2006مجلة مجلس الدولة ، العدد الثامن لسنة  1
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... حیث من جهة متى ثبت أن القرار الإداري المطعون فیه اتخذ ضد المستأنفة تبعا حیثیاته : "

ات التعیین و متى كان من المبدأ القانوني لمتابعتها التأدیبیة من قبل السلطة التي لها صلاحی

العام أن هذا القرار لا یخضع لشرط التسبیب طالما أنه یعتمد على محضر اللجنة التأدیبیة التي 

احیلت أمامها المستأنفة المسبب تسبیبا كافیا ، فإنه یتضح أن القرار المنتقد سلیم من حیث 

عیب من عیوب عدم المشروعیة  قواعد الإختصاص و من حیث الشكل و لا یشوبه أي

1الخارجیة ..."
   

      و راح مجلس الدولة الفرنسي إلى أكثر من ذلك فاعتبر عدم اتخاذ القرار التأدیبي      

بقوله :"  25/05/1994في الشكل المكتوب كأنه غیر مسبب في القرار الصادر عنه بتاریخ 

2القرار الذي لم یأخذ الشكل الكتابي كأنه لم یسبب."
   

 الفرع الرابع: رد الإعتبار الوظیفي.

كثیرا ما توقع على الموظف في بدأ حیاته الوظیفیة عقوبة تأدیبیة تبقى عقبة في مواجهته     

فتأثر علیه بطریق غیر مباشر بخصوص الترقیات ، و الترشیح للمناصب الممتازة ، و تقطع 

  عات المختلفة تضمن لهذا النوع على الموظف الراغب في التوبة سبیلها. لذلك جاءت التشری

، فقررت لهم حق طلب محو العقوبة  إمكانیة التخلص من هذه العقوبات الموظفین من

  3التأدیبیة.

و أمام الإعتبارات نفسها ظهر نظام رد الإعتبار في القانون الإداري من أجل فتح باب     

الجزاءات التي وقعت علیه ،  الأمل للموظف العام لیبدأ حیاة وظیفیة جدیدة خالیة من آثار

                                                           
  ، قرار غیر منشور. 102313رقم الملف  11/02/2016قرار صادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ  1
  .48مخلوفي ملیكة ، المرجع السابق ، ص  2
  .140السابق ، ص  سعید بوشعیر ، المرجع 3
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مادام هدف العقوبة قد تحقق ، فلا مجال إذن لإستمرار وجودها كشبح أسود یطل من ملف 

  خدمته كلما فتح.

و هكذا ظهرت الحاجة الملحة لوضع حد لهذا الوضع بتقریر نظام رد الإعتبار ، و هو ما      

لتوبة أمام الموظف المخطئ ، و إنما فعلته كثیر من التشریعات التي لم ترغب في إغلاق باب ا

منحته الفرصة للتخلص من آثار العقوبة و ما تحمله من ذكریات مریرة لصاحبها ، حتى لا 

  تبقى نقطة سوداء في حیاته الوظیفیة.

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة رد الإعتبار  06/03تناول الأمر و قد      

قتصرا على عقوبة من الدرجتین الأولى أو الثانیة بموجب طلب المعاقب تأدیبیا ، م للموظف

إذا ما لم أضاقت أنه منه ، و  176منه بعد سنة من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة حسب المادة 

یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة یرد إعتباره من السلطة التي لها صلاحیة التعیین بعد مرور 

و بذلك یمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني ، بینما ، سنتین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة 

   أغفل القانون السابق هذا الإجراء.

ي ف هو أول من ضرب أروع الأمثلة فو غني عن البیان القول أن الدین الإسلامي الحنی     

قال االله سبحانه وتعالى إذ المخطئ ،  و فتح باب التوبة أمام المسيء و تقریر العفو عن العقوبة

هو  السیئات." كما قال سبحانه جلى وعلا:" و و هو الذي یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن :"

الذي یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات." و قال تعالى:" و إن تعفوا أقرب للتقوى." و 
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و ، و الجمیل 1قال الرسول صلى االله علیه و سلم :" أقیلوا ذوي الهیئات عثراتهم إلا بالحدود."

  الشریف.المریح أن أختم بحثي هذا بهاتین الآیتین المنیرتین و الحدیث 

  خلاصة الفصل الثاني

من أجل ضمانة أكثر للموظف العام ، توصلنا من خلال هذا الفصل إلى أن المشرع      

الوظیفي حاول وضع عدة قیود على الإدارة التي لها صلاحیة التعیین أثناء المساءلة التأدیبیة ، 

  غایة صدور القرار المتضمن العقوبة التأدیبیة. إلى

فمنح للإدارة المستخدمة في حالة المتابعة الجزائیة أو ارتكاب الموظف العام خطأ مهنیا      

  جسیما توقیفه تحفظیا إلى غایة الفصل في الدعوى الجزائیة.

ا بإحدى عقوبات و جعل للإدارة التي لها صلاحیة التعیین الحق في إصدار قرارا تأدیبی     

الدرجة الأولى أو الثانیة مباشرة دون المرور على اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس 

تأدیبي ، إلا أنه قید ذلك بشرطین سابقین لإصدار القرار التأدیبي ألا و هما توجیه تفسیرا 

رجة الثالثة أو للموظف المخطئ و تسبیبه ، فیما اشترط المشرع لإصدار عقوبة من عقوبات الد

الرابعة بالمرور على اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي ، أین تطرقنا إلى 

تشكیلها ومهامها و الإجراءات المتبعة أمامها و التي تعتبر ضمانات للموظف المحال علیها ، 

ن تكون محلا لدعوى و أخیرا تناولنا ما إذا كانت القرارات الصادرة عنها قرارات إداریة قابلة لأ

إلغاء أم لا ، و الطعن فیها أمام الجان الولائیة أو الوزاریة ، و انتهینا إلى إصدار القرار 

  التأدیبي و رد الإعتبار.

                                                           
دولة الكویت ، بحث تحت عنوان النظام القانوني لرد الإعتبار الوظیفي ، أجیز  البحث بتاریخ  –سعد الشتیوى العنزي ، باحث  1

  .220- 219، ص  18/01/2008
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نا مختلف جوانب الموضوع ، استخلصنا النتائج المتوصل إلیها إضافة إلى تسابعد در 

تراحات التي خرجنا بها لإضفاء أكثر فعالیة للإجراءات المتبعة في بعض التوصیات و الاق

  تأدیب الموظف العام. 

فمن بین الاستنتاجات المتوصل إلیها أن النظام التأدیبي لیس انتقاما من الموظف      

المؤدب، بل هو ردعا یخصه من أجل عدم معاودة الفعل المرتكب مرة أخرى ، و ردعا عاما 

  .هذا من جهة یة الموظفین العاملین معه أو في قطاعه نفس الخطأ التأدیبيلكي لا یأتي بق

في التطبیقات القضائیة أن القرارات الصادرة عن المجلس القضائي أكثر ما أثار انتباهنا و      

الأعلى و المحكمة العلیا سابقا و مجلس الدولة حالیا طبقت صحیح القانون ، و كانت دائما 

ها المنتهكة للقرارات الإداریة التأدیبیة المتعسفة بالإلغاء و خاصة منصارمة في التصدي 

  المكفولة قانونا.   للضمانات التأدیبیة 

كما لمسنا من خلال الإجراءات التي سنها المشرع الجزائري في تأدیب الموظف العام أنه      

كفل متابعة تأدیبیة حاول الموازنة بین مصلحة الموظف العام من جهة ، بأن وفر له ضمانات ت

عادلة ، و من جهة أخرى نظم إجراءات تضمن المصلحة العامة و حسن سیر یمكن القول أنها 

  .التوقیف التحفظيالمرفق العام مثل 

   فإننا لاحظنا الكثیر من النقائص في التشریع الوظیفي التأدیبي الجزائري ، و رغم ذلك      

و نضیف أن المشرع لم یوفق في عدم حصر الأخطاء و التي أوردنا في صلب هذا الموضوع ، 

و نفس      المهنیة و فوض الأمر للقوانین الأساسیة الخاصة للمؤسسات العمومیة لتحدیدها 

و     الشئ بالنسبة للعقوبات التأدیبیة و التي عادة من خلق الإدارة و السلطة التنفیذیة ، 

  ت أكثر من ملحة.بالتالي فإن مسألة تقنین الأخطاء المهنیة أضح

ترأسها السلطة تو من بین النقائص الملاحظة في تشكیل اللجان المتساویة الأعضاء التي      

الموضوعة على مستواها و إعتبار رأي هذا الرئیس مرجحا في حالة تساوي الأصوات ، و هذا 

  ح المساءلة التأدیبیة.اما یفقدها المصداقیة و الحیاد المرجوان لنج
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ن النص على أن عدد أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء بالتساوي بین ممثلین عن كما أ     

الإدارة و ممثلین عن الموظفین المنتخبین ، دون اشتراط أن الأعضاء الحاضرین في مداولات 

اللجنة لابد أن یكون بالتساوي أیضا بین الأعضاء الممثلین للإدارة و الأعضاء الممثلین 

بعدم صحة مداولات اللجان المتساویة الأعضاء إلا بحضور ثلاثة أرباع  للموظفین ، الإكتفاء

) عدد أعضاءها على الأقل ، فقد یحصل أن الأعضاء الحاضرین أغلبیتهم من الإدارة 3/4(

وظفین و النصف الآخر من فهنا لا تتحقق قاعدة نصف الأعضاء الحاضرین من الم

  ضاء المكونة للجنة بالتساوي كما أسلفنا.، و هذا ما یعدم الحكمة من جعل الأعالموظفین

و الملاحظ أیضا في مجال التوقیف التحفظي أنه لم یتم تحدیده بمدة معینة ، خاصة في      

حالة الإخطار بمتابعة جزائیة ، إذ قد تطول إجراءات المحاكمة الجزائیة ، فیبقى الموظف العام 

  رهین إنتهاء هذه الإجراءات. 

 تینأن المشرع الجزائري اعترف للموظف المعاقب بإحدى عقوبات الدرجو سجلنا أیضا      

برد الاعتبار ، في حین اغفل النص عن رد الاعتبار بالنسبة لعقوبات الدرجة و الثانیة أالأولى 

الثالثة و الرابعة  تینالدرجالأخطاء من ، و لم نقتنع بمؤیدي الرأي القائل بأن الثالثة أو الرابعة 

ه قد یتوب الموظف نرى أنإذ مجال للنص على رد الإعتبار فیما یخصها ،  مما لاخطیرة 

المخطئ توبة نصوح فنخسر موظفا خاصة إذا كان ذا كفاءة في تأدیة عمله ، و نقترح هنا أن 

لا یستفید الموظف العام المعاقب بإحدى العقوبات الأربع إذا أعاد الخطأ مرة أخرى مهما كانت 

  درجته.

من هذا و ذاك تجمیع سلطتي الإتهام و التحقیق في ید سلطة واحدة و هي و الأكثر      

السلطة التي لها صلاحیات التعیین ، و هي ذاتها الجهة المقررة للقرار التأدیبي ، الأمر الذي 

  یؤثر على حیادها تجاه الموظف العام لكونها خصم و حكم في آن واحد.

ا نطق بعقوبة الإعدام الوظیفي عندما حرم و لم یوفق المشرع الجزائري كذلك عندم     

الموظف العام المعاقب بعقوبة التسریح أو العزل من تقلد أي منصب من مناصب الوظیفة 
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العمومیة ، و لم یترك له إمكانیة رد الإعتبار إذا ما أثبت توبته الإداریة و إثبات ولائه لوظیفته 

  نیته الرجوع إلى وظیفته.مستقبلا بعد تحقیق إداري و أمني معمقین في حالة 

و لتفادي هذه النقائص و الثغرات ، لابد من تقدیم بعض الإقتراحات و الحلول التي خرجنا      

  بها في نهایة هذه الدراسة ، و یمكن تلخیصها فیما یلي:

تقدیم تكوین تخصصي لأعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء من أجل التحكم في إجراءات ـــ  

توعیتهم بمهامهم المقدسة في مجال تأدیب الموظف العام ، و تحسیسهم بروح التأدیب ، و ل

المسؤولیة من أجل الموازنة بین تحقیق المصلحة العامة و مراعاة المصلحة الخاصة للموظف 

  العام.

إضافة أعضاء محایدین لتشكیل اللجان المتساویة الأعضاء و لجان الطعن ، و لیكونوا من  ـــ

إضفاء الحیاد على عمل هذه بالمحاكم الإداریة أو مجلس الدولة من أجل  القضاة العاملین

، كما فعل في الكثیر من النصوص القانونیة مثل لجان الطعن الضریبیة بقانون  الهیئة

 .76/62بالمرسوم الإجراءات الجبائیة و لجنة مسح الأراضي 

یبي طلب فتح تحقیق من لمجلس التأدلالتي تجیز  06/03من الأمر  171تعدیل المادة  ـــ

الإدارة ، بجعل التحقیق من صلاحیات إما اللجنة المتساویة الأعضاء التي تنظر في الملف 

كجهة تفتیش أو یكون من طرف  التأدیبي ، أو توكیله للجنة محایدة غیر الإدارة المستخدمة

  . الإدارة المركزیة 

ساوي بین ممثلي الإدارة و ممثلي اشتراط لصحة مداولات المجلس التأدیبي حضور عدد متـــ 

 الموظفین بالإضافة للأعضاء القضاة الذین تم اقتراحهم سلفا.

كما نقترح أن یكون التحقیق المذكور وجوبیا و لیس اختیاریا ، لما للتحقیق من أهمیة في ـــ 

  إظهار الحقیقة و تمحیص الأدلة .

لإصدار قرارها منذ صدور رأي اللجنة  تقیید الإدارة مصدرة القرار التأدیبي بمدة محددةـــ  

  المتساویة الأعضاء. 
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كما نقترح إنشاء محاكم تأدیبیة متخصصة تنظر في الأخطاء المهنیة الجسیمة التي یجب أن  ـــ

تحدد هذه الأخطاء بكل دقة و تقرر لها عقوبات مقابلة ، خاصة بعد نجاح هذه التجربة في 

 الدول التي تبنت هذا الحل مثل مصر.  

و هكذا نكون قد نظمنا نظاما تأدیبیا قریبا للعدالة المثالیة سواء بالنسبة للموظف العام            

  أو الإدارة المستخدمة ، لأن العدالة الكاملة هي العدالة الإلهیة ، و العدالة الكاملة الله وحده. 

 

   و عونه.تم بحمد االله                                                       
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  :قائمة المصادر والمراجع

  أولا/ الكتب:

  ، أحمد بوضیاف ، الهیئات الإستشاریة في الإدارة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب

  .1989الجزائر، 

 ي التأدیب) ، طبعة أحمد رزق ریاض ، الجریمة و العقوبة التأدیبیة (مبادئ القضاء الإداري ف

  ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة  2010

  دار  -دراسة مقارنة –أحمد محمود أحمد الربیعي ، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة ،

  . 2011الكتب القانونیة ، مصر ، سنة النشر 

 ة الإداریة بلال أمین زین الدین ، التأدیب الإداري ، دراسة فقهیة في ضوء أحكام المحكم

  .، دار المناهج للنشر و التوزیع الأردن2010العلیا ، 

  و خلوفي رشید المجلة القضائیة للقرارات القضائیة الإداریة ، دیوان  بوشهدة حسین

  .1979المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة 

 لثالثة تقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، الطبعة الحسین بن شیخ آث ملویا ، الم

 ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، 2008

  رمضان محمد بطیخ ، الإتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من

  1999السلطة التقدیریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

  و قطاع الأعمال رمضان محمد بطیخ ، المسؤولیة التأدیبیة لعمال الحكومة و القطاع العام

  . 1994العام فقها و قضاء ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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  ، 1997رمضان محمد بطیخ ، الوسیط في القانون الإداري، دار النهضة العربیة ، القاهرة. 

  ، دیوان المطبوعات  1991سعید بوشعیر ، النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر ،

  .الجامعیة

  ، دار الجامعة الجدیدة الأزاریطة  2008المساءلة التأدیبیة للموظف العام ، سعید ستوى ،

  .الاسكندریة 

  دراسة مقارنة –سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري الكتاب الثالث قضاء التأدیب - 

  .القاهرة ،دار الفكر العربي 1987

  العامة ، الطبعة الأولى عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة

  .، توزیع منشأة المعارف بالاسكندریة  2003،

  ، عبد الفتاح عبد العلیم عبد البر ، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة دراسة مقارنة

  .1979القاهرة دار النهضة العربیة ، 

 العربي ،  عبد الوهاب البنداوي ، الإختصاص التأدیبي و السلطات التأدیبیة ، دار الفكر

  .القاهرة ، بدون تاریخ 

  و  06/03دراسة في ظل الأمر  –عمار بوضیاف ، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري

  . 2015القوانین الأساسیة الخاصة مدعمة بإجتهادات مجلس الدولة ، الطبعة الأولى سنة 

 دار  2006لثة ، كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ، الطبعة الثا ،

   .هومة للطباعة و النشر و التوزیع 

  ، لحسن بن شیخ أث ملویا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، دار هومة

  . 2005الجزائر 
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  ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دون سنة ، دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة.  

 2000ري ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، محمد راغب الحلو ، القضاء الإدا  

  ، 1995محمد سلیمان الطماوي ، قضاء التأدیب، دار الفكر العربي بالقاهرة .  

  ، منشأة المعارف بالإسكندریة 2003محمد ماجد یاقوت ، شرح الإجراءات التأدیبیة ،.  

 2007ة الأولى نوفل العقیل العجارمة ، سلطة تأدیب الموظف العام "دراسة مقارنة" الطبع  ،

  .دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان 

  هاشمي خرفي ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب

  .، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر 2010الأجنبیة ، 

  دراسة تطبیقیة –هیثم حلیم غازي ، مجالس التأدیب و رقابة المحكمة الإداریة العلیا علیها- 

  .دار المنهج 

  ثانیا/ المجلات والدوریات:

  تقریر المعهد الدولي للعلوم الإداریة ، دراسة مقارنة في مسائل التنفیذ على الدولة و القضاء

، العدد  2التأدیبي و مسؤولیة السلطة العامة ، بحث منشور في مجلة العلوم الإداریة ، س

  . 1960الأول ، یونیه 

  اك أستاذة بجامعة المدیة ، الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في الجزائر ، مجلة حوریة أور

 الإجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة ، المركز الجامعي تامنراست الجزائر

  الدكتور عبد المحسن فهد الجسار ، الجزاء الإداري و تأثیره على دافعیة الموارد البشریة

  . 2001، ینایر  26التجارة ، جامعة الأزهر ، العدد المجلة العلمیة لكلیة 
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  دولة الكویت ، بحث تحت عنوان النظام القانوني لرد  –سعد الشتیوى العنزي ، باحث

  . 18/01/2008الإعتبار الوظیفي ، أجیز  البحث بتاریخ 

 مقارن ، السلطة التأدیبیة المختصة بتأدیب العاملین المدنیین في التشریع ال عبد الفتاح حسن

، العدد الأول و الثاني ،  7و التشریع المصري ، بحث منشور في مجلة العلوم الإداریة ،س 

1965.  

  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 

  المجلة القضائیة لمجلس الدولة 

  ، محمد سلیمان الطماوي ، الجریمة التأدیبیة ، منشورات معهد البحوث و الدراسات العربیة

  .416 ، 1975القاهرة ، 

  :الرسائل والمذكراتثالثا/ 

  أیمان ناجي ، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة الأساسیة تحت عنوان التخلي عن الوظیف

نوفمبر بقرطاج كلیة العلوم القانونیة و السیاسیة و  07في الوظیفة العمومیة جامعة 

  .2007/2008الإجتماعیة بتونس ، السنة الجامعیة 

  وس ملقاة  على قضاة المحاكم الإداریة في إطار التخصص في المادة فریدة ، در بن یحیى

  .2016الإداریة بالمدرسة العلیا للمصرفة جوان 

  بوادي مصطفى ، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان ضمانات الموظف

جامعة أبو بكر  العام في المجال التأدیبي (دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي و الجزائري) ،

  .2014-2013بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 
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  سمیة بن رموقة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر تخصص قانون الإدارة الهامة تحت عنوان

النظام القانوني للجان الإداریة المتساویة الأعضاء في الجزائر، جامعة العربي بن مهیدي ، 

  .2008/2009أم البواقي ، السنة الجامعیة 

  دراسة مقارنة رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة  –عمرو فؤاد بركات ، السلطة التأدیبیة

  .1986عین شمس ، 

  فاروق خلف ، مذكرة نیل شهادة دكتوراه في القانون العام بعنوان آلیات تسویة منازعات

جامعیة التأدیب في مجال الوظیفة العمومیة ، جامعة یوسف بن خدة الجزائر السنة ال

2008/2009.  

 دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ، كلیة  - فهمي عزت ، سلطة التأدیب بین الإدارة و القضاء

  .1980الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

  ، بكلیة دكتوراه في القانون العام جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان رسالة  قوسم حاج غوثي

ناسب في الجزاءات التأدیبیة و الرقابة مبدأ الت"تحت عنوان الحقوق و العلوم السیاسیة 

  2011/2012" ، السنة الدراسیة دراسة مقارنة  – القضائیة علیه

  ، مخلوفي ملیكة ، رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي

د مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع"قانون المنازعات الإداریة" ، جامعة مولو 

معمري ، تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، مدرسة الدكتوراه للقانون و العلوم 

  .15/07/2015السیاسیة  ، تاریخ المناقشة 
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  رابعا/ القرارات والمراسیم:

 للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن ، 1966 جوان 02 في المؤرخ 133\66 الأمر 

 .1966 لسنة  46 رقم العمومیة ، الجریدة الرسمیة

 للوظیفة العام الأساسي المتضمن القانون 15/06/2006في  المؤرخ 06/03رقم  الأمر 

 .2006لسنة  46 العامة ، الجریدة الرسمیة رقم

  قضیة (ل.ر) ضد ولایة  13/12/1968الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الأعلى بتاریخ ،

  تلمسان ، قرار غیر منشور.    

  رقم الجریدة الرسمیةالمتعلق بعلاقات العمل ،  21/04/1990المؤرخ في  09/11القانون 

 .1990 لسنة  17

  المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة  06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون رقم

 .2016لسنة  14الرسمیة رقم 

  للعامل العام الأساسي القانون المتضمن ، 1978 أوت 05 في المؤرخ 12\78القانون رقم 

 .1978لسنة  32الجریدة الرسمیة رقم  ،

  الذي یحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساویة  09/04/1984القرار الصادر بتاریخ

الأعضاء عن الوزیر الأول و بتفویض منه المدیر العام للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة 

  .1984لسنة  03عدد 

  یر منشور.، قرار غ 11/06/1965قرار صادر بتاریخ  

  102313رقم الملف  11/02/2016قرار صادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ  ،

  قرار غیر منشور.
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  096855رقم الملف  16/04/2015قرار صادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ  ،

  قرار غیر منشور.

  00413/15ملف رقم  16/04/2015قرار صادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ  ،

  قرار غیر منشور.

  فهرس رقم  16/12/2021قرار صادر عن الغرفة الثانیة القسم الثاني بتاریخ

  ، قرار غیر منشور. 01339/2021

  تحت  12/09/2013قرار صادر عن مجلس الدولة  الغرفة الثانیة القسم الثاني ، بتاریخ

  قرار غیر منشور.  082359رقم 

 قرار غیر  082483رقم  12/09/2013، مؤرخ في  الدولة قرار صادر عن مجلس ،

  منشور.

  فهرس  16/04/2015قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة ، القسم الثاني ، بتاریخ

  ، قرار غیر منشور. 00430

  رقم  04/07/2013قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني ، مؤرخ في

  ر منشور.، قرار غی 082239

  رقم  04/07/04قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني ، مؤرخ في

  ، قرار غیر منشور. 081452

  رقم  12/09/2013قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني ، مؤرخ في

  منشور.    ، قرار غیر 082483
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  رقم  12/09/2013القسم الثاني ، مؤرخ في قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة

  ، قرار غیر منشور. 082634

  فهرس  16/12/2021قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانیة القسم الثاني ، مؤرخ في

  ، قرار غیر منشور. 2021/01353

 ، 2004قرار مذكور بكتاب حسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة  ،

  .لثانيالجزء ا

  ي، یجمع بعض القرارات  مجلس الدولةالمصالح التقنیة لالمعد من ، القرص المضغوط

  الصادرة عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا و قرارات غرف مجلس الدولة .

  المتضمن القانون الأساسي  23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم  124المادة

  رات العمومیة.النموذجي لعمال المؤسسات و الإدا

  المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006المؤرخ في  06/03من الأمر  163المادة

  للوظیفة العمومیة.

  المتضمن اختصاص اللجان المتساویة  14/01/1984المؤرخ في  84/10المرسوم

  .      1984لسنة  03الأعضاء و تشكیلها و تنظیمها وعملها ، الجریدة الرسمیة رقم 

 المحدد لكیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في  14/01/1984المؤرخ في 84/11رسوم الم

  .      1984لسنة  03اللجان المتساویة الأعضاء ، الجریدة الرسمیة رقم 

  المتعلق باللجان الإداریة المتساویة  25/07/2020المؤرخ في  20/199المرسوم التنفیذي

یة في المؤسسات و الإدارات العمومیة ، الجریدة الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقن

  .2020لسنة  44الرسمیة رقم 
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  13، منشور بالجریدة الرسمیة رقم  27/03/1990المؤرخ في  90/99المرسوم التنفیذي 

  .28/03/1990بتاریخ 

  المتعلق بسلطة التعیین و التسییر  27/03/1990المؤرخ في  90/99المرسوم التنفیذي رقم

لنسبة للموظفین و أعوان الإدارة المركزیة و الولایات و البلدیات و المؤسسات ذات الإداري با

  .1990لسنة  13الطابع الإداري ، الجریدة الرسمیة العدد 

  المتضمن التعدیل الدستوري ،  20/12/2020المؤرخ في  20/442رقم الرئاسي المرسوم

 .2020لسنة  82الجریدة الرسمیة رقم 

  المحدد و المتضمن اختصاص اللجان  02/06/1966المؤرخ في  66/143المرسوم رقم

  .1966لسنة  46المتساویة الأعضاء و تألیفها و تنظیمها و سیرها ، الجریدة الرسمیة عدد 

 النموذجي الأساسي القانون ، المتضمن 1985 مارس 23 في المؤرخ 85/59رقم  المرسوم 

 .19 85لسنة  13 الرسمیة رقمالعمومیة ، الجریدة  والإدارات لعمال المؤسسات

  المراجع الأجنبیة:خامسا/ 

 Charles senagas ,les droits et les obligation des fonctionnaires ,paris 

1955 ;p5-9 
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  الصفحة  المحتویات

    شكر وعرفان

    الإھداء

  1  مقدمة.

    أدیبیة.الفصل الأول: الخطأ المهني و العقوبة الت

  8  المبحث الأول: الخطأ المهني.

  9  المطلب الأول: تعریف الخطأ المهني.

  9  الفرع الأول: التعریف التشریعي:

  10  الفرع الثاني: التعریف الفقهي.

  10  الفرع الثالث: التعریف القضائي. 

  12  المطلب الثاني: أركان الخطأ المهني.

  12  الفرع الأول: الركن المادي.

  13  ع الثاني: الركن المعنوي.الفر 

  15  الفرع الثالث: الخطأ المهني و مبدأ الشرعیة.

  15  الثالث: تصنیف الأخطاء المهنیة.المطلب 

  16  . و الثانیة  الأولىتین الفرع الأول: الأخطاء المهنیة من الدرج

  18  .و الرابعة الثالثةتین الأخطاء المهنیة من الدرجالفرع الثاني: 

  21  : حالة تخلي الموظف عن المنصب.ثالثالالفرع 

  22  لها.المقررة المبحث الثاني: العقوبة التأدیبیة و السلطة 

  22  المطلب الأول : مفهوم العقوبة التأدیبیة.

  23  الفرع الأول : تعریف العقوبة التأدیبیة. 

  24  الفرع الثاني: تمییز العقوبة التأدیبیة عن العقوبة الجزائیة.

  25  ثالث: العقوبة التأدیبیة المقنعة.الفرع ال
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  27  المطلب الثاني: مبادئ العقوبة التأدیبیة.

  27  الفرع الأول: مبدأ شرعیة العقوبة.

  28  الفرع الثاني: مبدأ شخصیة العقوبة.

  29  : مبدأ ملائمة العقوبة مع الخطأ المهني.الفرع الثالث

  31  الثالث: أنواع العقوبة التأدیبیة.المطلب 

  32  .و الثانیة الأولى تینمن الدرج تینلفرع الأول: العقوبا

  34  .و الرابعة الثالثة تینمن الدرج تینالفرع الثاني: العقوب

  35  : العزل.الفرع الثالث

  41  المطلب الرابع : السلطة المقررة للعقوبة التأدیبیة.

  42  الفرع الأول: النظام الإداري.

  45  .و شبه القضائي يالقضائ ینالفرع الثاني: النظام

  49  الفرع الثالث: تنظیم سلطة التأدیب في الجزائر.

    : المراحل الإجراءات في تأدیب الموظف العام.الثانيالفصل 

  58  المبحث الأول: مرحلة تحضیر الملف التأدیبي.

  59  المطلب الأول: معاینة الخطأ المهني و تحدیده.

  59  الإدارة المستخدمة. الفرع الأول: معاینة الخطأ المهني من

  60  الفرع الثاني: شكاوى المنتفعین من المرفق العام.

  62  الفرع الثالث: الإخطار من النیابة العامة.

  65  المطلب الثاني: توقیف الموظف العام تحفظیا.

  66  الفرع الأول: حالة ارتكاب الموظف خطأ مهنیا جسیما.

  67  .الجزائیة الفرع الثاني: حالة الشروع في المتابعة

  68  الفرع الثالث: النتائج المترتبة على التوقیف التحفظي
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  74  المطلب الثالث: إخطار المجلس التأدیبي.

  74  .الإداريالفرع الأول: التحقیق 

  76  الفرع الثاني: إمكانیة عدم إخطار المجلس التأدیبي.

  76  .إستدعائهالفرع الثالث: تبلیغ الموظف بالأخطاء المهنیة و 

  80  المبحث الثاني: الإحالة على المجلس التأدیبي و اتخاذ القرار التأدیبي.

  80  المطلب الأول: المجلس التأدیبي.

  82  الفرع الأول: تشكیله.

  83  الفرع الثاني : تعیین أعضاءه.

  86  الفرع الثالث: طبیعة آراءه .

  88  المطلب الثاني: المثول أمام المجلس التأدیبي.

  90  ول: إمكانیة الإستعانة بمدافع.الفرع الأ

  91  الفرع الثاني: إبداء ملاحظات أو استحضار شهود.

  92  الفرع الثالث: طلب فتح تحقیق إداري.

  93  المطلب الثالث: رأي المجلس التأدیبي.

  94  . مداولتهالفرع الأول: 

  97  .: إلزامیة رأي المجلس التأدیبيالثانيالفرع 

  98  في رأي المجلس التأدیبي. : الطعنالثالثالفرع 

  102  المطلب الرابع: اتخاذ القرار التأدیبي.

  104  الأولى و الثانیة. تینالدرج تيالفرع الأول: إصدار القرار التأدیبي بعقوب

  105  الدرجة الثالثة و الرابعة.         تيالفرع الثاني : إصدار القرار التأدیبي بعقوب

  106  یب القرار التأدیبي.الفرع الثالث: إلزامیة تسب

  110  الفرع الرابع: رد الإعتبار الوظیفي.
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 ملخص المذكرة

نظرا لأهمیة الوظیفة العامة في حیاة الفرد ، و للمحافظة علیها أهمیة أكثر من      

لواجبات المسطرة للموظف العام و المنصوص علیها في قانون الوظیفة خلال التقید با

العمومیة ، فإذا حاد عنها نظم المشرع إجراءات تأدیبیة و ضمانات لابد للسلطة التي لها 

صلاحیة التعیین إحترامها یتعرض لها الموظف العام المخطئ ،  و إلا عد عملها مشوبا 

  اء من طرف الجهات القضائیة الإداریة المختصة. بعدم المشروعیة و تعرض قرارها للإلغ

  التأدیبیةـ  الإجراءات التأدیبیة، العقوبة ،الخطأ التأدیبي ،الموظف العام الكلمات المفتاحیة:
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  الملخص

التقید  نظرا لأهمیة الوظیفة العامة و ضرورة استمراریتها في حیاة الفرد ، وجب     

بالواجبات العامة المسطرة للموظف العام المنصوص علیها في قانون الوظیفة العمومیة ، 

فإذا حاد عنها نظم المشرع إجراءات تأدیبیة یتعرض لها الموظف العام المخطئ و 

ضمانات لابد للسلطة التي لها صلاحیة التعیین إحترامها ،  و إلا عد عملها مشوبا بعدم 

  رض قرارها للإلغاء من طرف الجهات القضائیة الإداریة المختصة.المشروعیة و تع

ـ الخطأ التأدیبي ـ الإجراءات التأدیبیة ، العقوبة الموظف العام  الكلمات المفتاحیة:

  التأدیبیةـ

   Abtract  

     Due to the importance of the public office and the need for its 

continuity in an individual’s life , the general duties of the employee 

and stipulated in public service law must be adhered to, And if he 

strayed from her, the authorities cantake discoplinary proceedings, 

The authority having power to appoint must respect the employee’s 

guarantees, failing which her work would be unlawful, and Its 

decision is subject to cancellation by the competent adminstrative 

judicial authorities.                                      

Keywords :  public            office;             Disciplinary        error ; 

Disciplinary Action ; disciplinary punishment. 




